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  شكر و عرفان

الحمد الله الذي بفضله تتم الصالحات و بشكره تدوم النعم، و الصلاة و السلام على خیر البریة 
  .هادي الأمم

لما یسره لنا من صرح علمي في ولایتنا و لما سخره لنا من نحمد االله الذي وفقنا لهذا و نحمده 
 .نخبة من الأساتذة القائمین على تأطیرنا وفق خیر ما یكون فجزاهم االله عنا خیرا

  

ا لك على الصبر والتوجیه القیم الذي  طوال هذه الرحلة  نال قدمتهللأستاذة المشرفة الحكیمة، شكرً
لهام ناي توجیهكنتِ لا تدخرین جهدًا ف. الأكادیمیة أنتِ . لتحقیق أعلى مستویات الأداء ناوإ

 .ناالثقة في قدرات اوأعطتن ناالشمعة التي أضاءت طریق

 

كانت . لأساتذة الكلیة الأعزاء، أنا ممتن جدًا لكم على العلم والخبرة القیمة التي شاركتموني إیاها
غذیتم عقلي ومهاراتي لقد . حلقات النقاش والدروس التي قدمتموها تجربة ثریة ومثمرة

 .الأكادیمیة، وساهمتم في تحقیق نجاحي الحالي

 

بشكل كبیر الجهود القیمة التي بذلتموها في تقییم  نحن نقدرولجنة مناقشة المذكرة الكرام، 
كانت آراؤكم وملاحظاتكم ذات قیمة عظیمة، وساهمتم بشكل كبیر في تحسین . ناومناقشة بحث

على الوقت والجهود التي قدمتموها في سبیل  لحضرتكم الامتنان في غایة نحن. البحث وتطویره
 .نحو التفوق الأكادیمي ناإرشاد

  

  



 

 

  إهداء

الحمد الله حمدا یوافي نعمه و یكافئ مزیده، و الصلاة على من به تمم الأمر و ختمه و 
  .هدى به من یشاء من عبیده

قلبي و أعلم أنك كنت إلى روح والدي، رغم غیابك عن الدنیا إلا أنك تظل حاضرا في 
توجه خطواتي، إلیك أهدي ثمرة مساري التعلیمي و أدعوا االله أن یكون عملا صالحا في میزان 

  .حسناتك

لولا . لي طوال رحلتي الأكادیمیة قدمته، أشكرك من القلب على الدعم الذي ةالحبیب تيإلى والد
الركن الذي استمدت منه القوة  أنت. حبك وتشجیعك الدائم، لما استطعت تحقیق هذا النجاح

 .والإصرار لتحقیق أهدافي

مة  إلى الأستاذة المشرفة العزیزة، أود أن أعرب عن امتناني العمیق لك على التوجیهات القیّ
كنتِ نقطة الارتكاز التي استندت . لي خلال هذه المرحلة الهامة قدمتهوالدعم اللافت الذي 

ا لك على الوقت والجهود التي . علیها لتحقیق النجاح الأكادیمي في توجیهي  قدمتهاشكرً
 .وتشجیعي

مة ووقتكم الثمین الذي قدمتموه  إلى أعضاء هیئة المناقشة الكرام، أشكركم على مساهماتكم القیّ
ثراء فهميل. في مناقشة مذكرتي أنا . قد أثرتم بشكل كبیر على تطویر مهاراتي الأكادیمیة وإ

 .ممتن جدًا لكم على النقاشات الهادفة والتوجیهات القیمة التي قدمتموها

ا لكم على الدعم المستمر . إلى أصدقائي الأعزاء، أنتم شمعة الحماس والمرح في حیاتي شكرً
أنا ممتن لكم على كل . یقیین ومصدر إلهاميكنتم داعمین حق. والتشجیع الذي قدمتموه لي

ا وعلى الذكریات الجمیلة التي شاركناها  .لحظة قضیناها سویً

 إلى أساتذة الكلیة الأفاضل، أنا أشكركم من القلب على العلم الذي قدمتموه لي وعلى توجیهات
... أهدي هذا العمل إلیكم إلى كل من یقرأ،
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تعیش البشریة أقصى حدود الرفاهیة بفضل التطور العلمي والتكنولوجي الذي یتصاعد 
بوتیرة سریعة وخاصة منذ مطلع الألفیة الجدیدة، غیر أن هذا التطور كان له الأثر المخرب 
على بیئة الإنسان والطبیعة من حوله بل وعلى الكوكب أجمع، و رغم الجهود الحثیثة لتقلیل 

تأثیر السلبي إلا أن الإنسان بقي عاجزا أمام ذلك، و علیه فقد تغیرت انعكاسات هذا ال
الدول في التعامل مع هذا الموضوع بتدعیم المجهود التكنولوجي بمجهود في مجال  إستراتیجیة

القانون بإقرار الآلیات التي تحجم وحشیة التكنولوجیا تجاه البیئة، و وضع القوانین الردعیة 
ومن بین المجالات التي أثرت على البیئة هو مجال التعمیر و إنشاء المدن و . للمخالفین

حیث أن الزحف العمراني قد یهدد أنظمة بیئیة كاملة إذا لم یتم ضبطه  التوسع السكني،
بالإجراءات اللازمة لجعله یسیر في تناغم مع البیئة المحیطة من اجل تنمیة مستدامة في هذا 

  .المجال

لتشیید المباني فهو یحتاج كذلك ) وعاء عقاري(و لما كان الإنسان یحتاج إلى مساحة 
و مساحات خضراء من اجل راحته و توازنه النفسي، كما أن الطبیعة  لمساحات للزرع و للرعي

تحتاج توازن الأنظمة البیئیة حتى یضمن عمار كوكب الأرض من بشر و غیرهم استمرارهم 
علیه، و فوق هذا كان حقا علینا للأجیال القادمة المحافظة لهم عن موروثات الحضارات 

ة، و من أجل تنظیم كل ما سبق مع مراعاة إلى حریة البشریة من بنایات أثریة و معالم تاریخی
الإنسان في التصرف في ملكیته العقاریة فقد تدخل المشرع الجزائري لوضع آلیات تضبط 
التوسع العمراني بشكل متوازن و منسجم مع الطبیعة المحیطة و كذا إقرار استثناءات تمس مبدأ 

ل هذا المبدأ في ممارسة الفرد للتعسف على حریة الشخص في الملكیة العقاریة تفادیا لاستغلا
باقي أفراد المجتمع ممن یتقاسمون معه نفس المحیط الحضري، و تمثل هذا التدخل في القانون 

و الذي یعد أول نص تشریعي یجسد استراتیجیات  1990دیسمبر  01المؤرخ في  29-90رقم 
واقع، حیث تضمن هذا القانون التعمیر و البناء و رؤیة الدولة في هذا المجال على أرض ال

حینها التوجه الجدید الذي اعتمدته الدولة في التحكم بالتهیئة و التعمیر بشكل أنجع و ترجمه 
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هذا القانون إلى آلیات تضمن سلاسة تطبیق هذا التوجه و ذلك من خلال وضع حد للبناء 
ر نص هذا القانون الفوضوي و تحجیم الاستعمال اللاعقلاني للوعاء العقاري و هذا في إطا

الذي حصر كل العملیات الحضریة یجب أن تنجز داخل إطار ما یسمى بأدوات التهیئة و 
  .التعمیر

منذ بدایات ظهور الحضارة، و ربما لو قلنا أن اهتمام  بالعمرانیظهر اهتمام الإنسان 
قد ظهر الإنسان به بدأ منذ أن بحث عن الكهف لیسكنه لوقعنا في المغالاة، و بغض النظر ف

هذا الاهتمام من خلال ما نراه الیوم من موروثات حضاریة و عمرانیة، و أسس و قواعد في 
   البناء و العمران بعضها لازالت ساریة المفعول إلى الیوم، مثل نظریات إنشاء المدن الرومانیة 

 )decumanus maximus(1  یجمع ، و لهذا فقد اهتم الباحثون بهذا الموضوع باعتباره مجالا
بین الفن و العلم و ذلك لتطویره و إیصاله لأقصى درجات التناغم مع الطبیعة و البیئة 

  .المحیطة خاصة و ذلك من اجل ضمان حیاة في مجال عمراني نظیف و سلیم

و زیادة على اهتمام الباحثین به فقد أولت كل التشریعات في العالم الأهمیة القصوى لهذا 
قدرته على التأثیر على البیئة المحیطة أو الطبیعة التي أصبحت  الموضوع و ذلك بالنظر إلى

ضحیة التطور التكنولوجي و متطلبات الحیاة المادیة التي یعیشها الإنسان المعاصر، و لم 
یخرج المشرع الجزائري خارج هذا الإطار فقد سخر لهذا الموضوع ترسانة من القوانین لمحاربة 

ضاءات عمرانیة مستدامة و صدیقة للبیئة، و من بین ثمرات كل ما یؤثر بالسلب على إنشاء ف
هذه المجهودات المدینة الذكیة بسیدي عبد االله بالجزائر العاصمة و التي تعتبر خطوة جبارة في 

غیر أن ما تجسده  2.هذا الاتجاه رغم ما یشوبها من نقائص بحكم أنها أول تجربة في المجال
بر دفعة قویة للإیمان بان لكل مجتهد نصیب في هذا من مجهودات للمشرع بهذا الصدد یعت

  .المجال

                                                             
1ABDELHAKEM.K et autres, Complexe Culturelle HQE à Laghouat, Thèse d'Ingéniorat d'état 
en Architecture, Département d'Architecture, Université de Laghouat, 2013, p15 
2Même référence, p16. 
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و لما لهذا الموضوع من أهمیة فقد انتهجت كل دول العالم منهج ضبط التوسع العمراني 
لیكون متناغما و متناسقا مع البیئة، و نحن بدورنا شدنا إلیه اهتمام المشرع الجزائري دوما بسد 

فیه من نقائص و یعزى اهتمامنا بدراسته إلى النقاط  الثغرات في هذا الموضوع و تدارك ما
  : التالیة

لطالما عكس العمران ثقافة المجتمع الإنساني و حضارته، حیث یعتبر نشاطا إنسانیا  -
تسعى جمیع المجتمعات و الأمم إلى وضع التشریعات التي تضمن حمایته و تطویره في ظل 

  .ه للأجیال القادمةالتوازن مع البیئة و مع مراعاة ضرورة توریث

  .حق الإنسان في الحیاة في بیئة نظیفة و سلیمة -

  .یرتبط كل من البیئة و العمران بالحاجات الأساسیة للإنسان، كالسكن و العلاج -

اهتمام المشرع الجزائري بهذا الموضوع و یتجلى ذلك في أرمادة القوانین التي أفرد لها  -
  .التي تمس مواضیع أخرىالمجال المعتبر من مجمل القوانین 

تدهور هذا المجال عموما و الناتج المعماري و العمراني خصوصا في الجزائر، رغم  -
اهتمام الدولة به، مما یدعو إلى النظر في طریقة تعامل المشرع مع وتیرة سن القوانین و 

  .تغییرها و نقصد بالذكر القوانین التي تمس هذا المجال

یة نصیبها في أسباب اختیارنا للموضوع ذلك أن هذا الأخیر له و كان للاعتبارات الذات -
  . ارتباط وثیق بمجال تخصصنا

أدوات التهیئة و التعمیر كآلیة  : "بالعنواننهدف من هذه الدراسة الموسومة  و نظرا لما سبق
محاولة ضبط مفهوم هذه الأدوات و إبراز مدى فعالیتها  إلى" للتنظیم العمراني و حمایة البیئة

على ارض الواقع في ضبط مجال العقار و حمایة البیئة و ذلك من خلال معالجة المحاور 
  : التالیة
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في التشریع  للتهیئة و التعمیرالتعرف على أدوات التهیئة و التعمیر و القواعد العامة  -
  .الجزائري

  .وات و القواعد في حمایة البیئة و تأثیرها على المنتج العمرانيالتعرف على دور هذه الأد -

  .تحدید سلبیات أدوات التهیئة و التعمیر و تشخیص أسباب عدم نجاعتها في أرض المیدان -

تقدیم مقترحات لاستراتیجیات تطبیق هذه الآلیات، و للتحدیثات الواجبة لمواكبة المستجدات  -
 .العمرانیة

باحث عند دراسة أي موضوع، و نظرا لطموحنا للإحاطة بكافة و مثلما یصادف أي 
جوانب الموضوع فقد صادفتنا خلال انجاز دراستنا جملة من الصعوبات و العقبات استطعنا 
تلافیها بفضل االله و بجهود أستاذتنا المشرفة و توجیهاتها القیمة، و لتعمیم الفائدة لمن یأتي 

  : لك العقبات فیما یليبعدنا في تناول هذا الموضوع نلخص ت

قلة المصادر، حیث أن أغلب المصادر كانت عبارة عن مقالات تعبر عن رأي  -
  .أصحابها

یجعل من التطرق إلیها جمیعها في المواد القانونیة التي تتناول الموضوع بإسهاب  كثرة -
  .وقت قصیر أمرا مستحیلا

الإطار الزمني الضیق، حیث أن الموضوع محل الدراسة یتطلب وقتا أطول من أجل  -
المؤسسات العمومیة المكلفة في هذا استیفاء كل جوانبه، كما یتطلب زیارات میدانیة للتقرب من 

المجال، و إجراء مقابلات مع مختصین في المیدان التطبیقي لمجال التهیئة و التعمیر مثل 
ك مراعاة للجانب الفني للموضوع و الذي یكون ذاتیا في اغلب الأحیان مما المهندسین و ذل

  .یجعل من الدواعي الفنیة أمرا یذكر و لا یحصر

و إتباعا للمنهج الدقیق في البحث الأكادیمي و العلمي كان لزاما لنا الاطلاع على ما 
و التعمیر و دورها  آلیات التهیئةتم تناول موضوع  سبق من دراسات تناولت موضوعنا إذ أنه
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في بعض الدراسات السابقة و لكنها تبقى قاصرة عن إعطاء الموضوع حقه إذ  في حمایة البیئة
لإبراز دور هذه الأدوات و یجب التركیز علیه أكثر مستقبلا لتدارك النقائص و تقدیم الحلول 

  : ، و من الدراسات السابقة نذكرتمكینها من تفعیل آثارها على البیئة

ر قواعد التهیئة و التعمیر في حمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي قانون دو  -
حرشاوي علان، كلیة الحقوق بجامعة : لشخم محمد، إشراف الأستاذ: عقاري، إعداد الطالب
  .2014/2015زیان عاشور بالجلفة، 

هادة الماجستیر غواس حسینة، الآلیات القانونیة لتسییر العمران، مذكرة مقدمة لنیل ش -
في القانون العام فرع الإدارة العامة، القانون و تسییر الإقلیم، كلیة الحقوق بجامعة منتوري 

  .2011/2012بقسنطینة، 

أدوات التهیئة و التعمیر في إنشاء عمران مستدام في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة  -
: خوني توفیق، إشراف الدكتورمزهود عمیروش و : الماستر في القانون العام، إعداد الطلبة

  .2016رداف أحمد، كلیة الحقوق بجامعة البویرة، 

أدوات التهیئة و التعمیر كوسیلة للتخطیط العمراني، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات  -
عبدلي سامي و بوحادة عبد الرزاق، إشراف : نیل شهادة ماستر أكادیمي حقوق، إعداد الطلبة

  .2020/2021یة الحقوق و العلوم السیاسیة بجامعة غاردایة، الأستاذ الركبي رابح،كل

و لاستعمال ما جمعناه من معلومات خلال دراستنا و ما هو متوفر من نصوص قانونیة 
و تحت ظل ما توجه به مشرفتنا اعتمدنا على المبادئ الأكادیمیة المعتمدة في انجاز هكذا 

فقد اعتمدنا المنهج التحلیلي لمعالجة الجانب  دراسات و وفق طبیعة الموضوع الذي تطرقنا الیه،
النظري لأدوات التهیئة و التعمیر و لتحلیل المواد القانونیة التي تطرقت إلى الموضوع أو 
تداخلت معه في تطرقها لمواضیع مماثله، كما اعتمدنا المنهج الوصفي و ذلك لتوضیح الصورة 

   .الحقیقیة لواقع تطبیق آلیات التهیئة و التعمیر

  



 المقدمة
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على أساس ما سبق ذكره و من خلال استعراض موضوع الدراسة على مدى صفحات هذا 
العمل المتواضع سنحاول الإجابة على الإشكالیة التي تبلورت خلال تحلیلنا للمعلومات الواردة 
في المصادر و المراجع التي اعتمدنا علیها بهدف بلوغ المغزى بمنهجیة سلیمة، و تتمثل 

  :المطروحة أمامنا فيالإشكالیة 

ما مدى فاعلیة أدوات التهیئة و التعمیر في التنظیم العمراني و حمایة البیئة ؟ و ما هي 
  النقائص الواجب تداركها لمواكبة المستجدات العمرانیة في جودة المنتج العمراني ؟

فصلین و من أجل الإلمام بكل جوانب الموضوع دون إفراط أو تفریط فقد قسمنا موضوعنا إلى 
و  و تنظیم نسیج عمراني مستدام تنظیمالمفاهیم و الآلیات القانونیة لاثنین، نتناول في أولهما 

مفهوم أدوات التهیئة و التعمیر و أولها نتناول من خلاله   ثلاث مباحثذلك من خلال  نعرض
للتهیئة و مفهوم القواعد العامة أما المبحث الثاني فسنتطرق فیه إلى  .دورها في حمایة البیئة

آلیات المراقبة الإداریة و في المبحث الثالث فسنذكر فیه  .التعمیر و دورها في حمایة البیئة
  .لعملیات التهیئة و التعمیر و دورها في حمایة البیئة

دور أدوات التهیئة  مدى تفعیللننتقل بعدها إلى الفصل الثاني و الذي خصصناه بدراسة 
العقبات المتعلقة لك من خلال مبحثین أولهما تطرقنا فیه إلى و ذ و التعمیر في حمایة البیئة

العقبات الغیر متعلقة بأدوات و في المبحث الثاني تناولنا  .بأدوات التهیئة و التعمیر نفسها
  . التهیئة و التعمیر
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  و تنظیم نسیج عمراني مستدام تنظیمالمفاهیم و الآلیات القانونیة ل :الفصل الأول

النسیج العمراني هو عبارة عن بیئة مصطنعة یقیمها الإنسان في وسط بیئي طبیعي سواء 
طبیعة عذراء أو الوسط  الذي ینشأ فیه الإنسان، و كقاعدة عامة متعارف علیها فالإنسان له 

الحریة في التصرف في هذه البیئة المصطنعة، فعلى المقیاس العام تكون هذه البیئة الحق و 
متمثلة في مدینة أو قریة أو شارع و على المقیاس الفردي فهي تتمثل في الملكیة العقاریة، و 
علیه فقد اهتم المشرع بهذه الحیثیة و كان لابد له من التدخل لتهذیب هذه الحریات و ضبط 

عمرانیة المختلفة بوضع الآلیات التي تتناول كل ما یخص البناء و التعمیر بمقتضى المجالات ال
تنظیم التوسع العمراني و تسییر حركة البناء من اجل الحفاظ على تناسق الوجه العام للنسیج 
العمراني و جمالیة المباني و كذا مراعاة خصائص كل بیئة بما یضمن  حمایتها و حمایة 

  .قائم فیهاالنظام البیئي ال
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  مفهوم أدوات التهیئة و التعمیر و دورها في حمایة البیئة :المبحث الأوّل

تلتزم كل بلدیة بالتزود بالمخططات العمرانیة و مراجعتها دوریا حسب نصوص القانون، و 
قد عرفت القواعد المطبقة في التهیئة و التعمیر تطورا ملحوظا بدایة من بدایة تطبیق دستور 

اللذان أشركا  90/092و قانون الولایة  90/081، و ذلك من خلال صدور قانون البلدیة 1989
إداریة من صلاحیاتها الرقابة على  تكهیئاكلا من البلدیة و الولایة في العملیات الحضاریة 

العمران، ثم توالت القوانین و المراسیم الخاصة بالتوجیه العقاري و ذلك لضبط قواعد النشاط 
العمراني، حیث أقر المشرع الآلیات الخاصة بتقنین أدوات التهیئة و التعمیر و دورها الرقابي 

  .على حمایة البیئة

  یئة الإقلیم و دوره في حمایة البیئةالمخطط الوطني لته :المطلب الأوّل

أعتمد هذا المخطط كأداة مستحدثة بعد تبین السلبیات التي ظهرت من خلال تطبیق 
المخططات المحلیة و عجزها أحیانا و عدم فاعلیتها غالبا في حمایة البیئة، و قد أفرد المشرع 

 . هذا المخططلتنظیم أحكام 20013دیسمبر  12المؤرخ في  20-01القانون مساحة في 

  یف المخطط الوطني لتهیئة الإقلیمتعر : الفرع الأول

المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم هو مخطط مركزي لتنظیم التوجهات و الأدوات الخاصة 
بتهیئة الإقلیم التي تمس كافة الإقلیم الوطني، كما یجسد هذا المخطط نظرة العامة للدولة في 

  : مع مراعاة كل من المخططات التالي. مجال تنمیة و تهیئة الإقلیم

  .السواحل المخطط الوطني التوجیهي لتهیئة -

                                                             
یونیو  22و المؤرخ في  10- 11، المتمم بالقانون رقم 1990أبریل  07المؤرخ في  08-90القانون رقم من 90المادة  1

  .، یتعلق بالبلدیة)03المادة (2011
فبرایر   21و المؤرخ في  07- 12، المتمم بالقانون رقم 1990ریل أب 07المؤرخ في  09-90القانون رقم من 58المادة  2

  .، یتعلق بالولایة)78المادة ( 2012
  .، یتعلق بتهیئة الإقلیم و تنمیته المستدامة2001دیسمبر  12المؤرخ في  20- 01من القانون رقم  07المادة  3
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  .المخطط التوجیهي لحمایة الأراضي و مكافحة التصحر -

  .مخططات تهیئة الإقلیم الولائي -

  .المخططات التوجیهیة  لتهیئة الحواضر الكبرى -

    ئةدور المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم في حمایة البی: الفرع الثاني

لتدخل لسد نقائص مسماه أن المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم یعتني بایتضح من 
المخططات المحلیة و ذلك على جمیع التراب الوطني أو الإقلیم، و نظرا للمساحة الشاسعة 
لبلادنا الحبیبة فقد حباها االله بتنوع جغرافي و مناخي جعل كل منطقة منها لها خصوصیاتها 

ایة البیئة و الجغرافیة و المناخیة و بالتالي البیئیة، و حرصا من الدولة على الشمولیة في حم
التنظیم العمراني في جمیع المناطق مع مراعاة الاختلاف بینها و لضمان تجسید التوجیهات 
التي یضمها هذا المخطط فقد تم استحداث المجلس الوطني لتهیئة الإقلیم و التنمیة المستدامة، 

ام الذي نوط بمهمة التقییم و التحدیث الدوري لهذا المخطط بالإضافة إلى ضمان احتر 
  .1المخططات الجهویة لتصورات المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم

و مراعاة للخصائص البیئیة لكل منطقة بحكم شساعة مساحة الإقلیم الوطني، فقد اتسم 
إ بالمرونة في التعامل مع تلك الخصائص، غیر أنه یمكن تلخیص دوره في حمایة .ت.و.م

  : البیئة فیما یلي

إ حمایة البیئة و ترقیة المناطق الصحراویة من .ت.و.یضمن م:  المناطق الصحراویة -1
  :خلال تضمنه لمجموعة من التوجیهات

                                                             
بتلمسان،  وناس یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید 1

  . 45، ص 2007
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  المحافظة على الموارد الطبیعیة و العمل على ترقیتها، و خاصة الثروة المائیة
الباطنیة و السطحیة و ذلك من خلال حمایتها من التلوث و إنشاء المساحات 

 .المسقیة
  خلال إقامة سدود طبیعیة أساسها التشجیر، و محاربة الرعي مكافحة التصحر من

 .الجائر و تشجیع الزراعة الرعویة
 فلاحیه تشجع  ترقیة و تثمین الزراعة الصحراویة و الفلاحة من خلال إعداد برامج

 .على الاستثمار الفلاحي و استصلاح الأراضي البور
 ترقیة الواحات و مكافحة ظاهرة صعود الماء. 
 موروث التاریخي للمنطقة و تشجیع السیاحة الصحراویةترقیة ال. 
  جدولة مواسم الصید و تحدید محمیات طبیعیة لحمایة الفصائل الغیر ألیفة و

 .المحافظة على استمرار الأنواع و كذا حمایة الأنظمة البیئیة

  : یتجلى دوره هنا من خلال التالي: منطقة الهضاب و السهوب -2

 غلال اللاعقلاني للأراضي و خاصة الفلاحیة منهامكافحة التصحر و الاست. 
 ترقیة المناطق الرعویة وحمایتها و تشجیع الزراعة الرعویة. 
  ترقیة المناطق الریفیة بتشجیع المجهود الفلاحي و التكوین المتخصص للكادر

 .البشري
  جدولة مواسم الصید و التشجیع على حمایة الحیوانات الغیر ألیفة من خلال دعم

 .ادرات الرامیة لذلكالمب
 حمایة الغطاء النباتي من أي اعتداء بتجریم من یقوم بذلك. 

إ على حمایة البیئة في المناطق الجبلیة بالتركیز على .ت.و.یعمل م :المناطق الجبلیة -3
  :المحاور التالیة

 تشجیع الفلاحة الطبقیة. 
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 ي الغابیة بالشكل حمایة الثروة الغابیة و محاربة الاستغلال الغیر عقلاني للأراض
 .المضر للبیئة

 حمایة الفصائل الحیوانیة و متابعة دورة حیاتها و جدولة مواسم الصید و مناطقه. 
 إنشاء مساحات مسقیة و إعادة التشجیر و محاربة الحرائق الموسمیة . 

إ في حمایة البیئة على مستوى المناطق الساحلیة بجملة من .ت.و.یتجلى دور م :السواحل -4
  : التدابیر و التوجیهات و هي كالتالي

 التحكم في التوسع العمراني و توجیهه وفق شروط التمدن الساحلي. 
 تشجیع استزراع الأسماك و دعم هذا الشكل الحدیث من أشكال الفلاحة. 
 ه بل و الذهاب إلى ابعد من ذلك بجدولة مواسم تنظیم الصید البحري و مناطق

 .الصید البحري لكل نوع على حسب دورة حیاته و محاربة الصید الجائر
 حمایة میاه البحر و الجرف القاري و السواحل من التلوث. 

  مخطط شغل الأراضي و دوره في حمایة البیئة :المطلب الثاني

ني و التسییر الحضري على المستوى یعتبر مخطط شغل الأراضي أداة للتخطیط العمرا
المحلي كما أن دوره الجوهري یتمثل في التخطیط لما أتى به المخطط التوجیهي للتهیئة 

ثلاث فروع نتناول في أولهم أ من خلال هذا المطلب عبر .ش.والتعمیر، سنقوم بالتطرق إلى م
یة البیئة، و تفصیل ذلك أ و في الثاني إجراءات إعداده و في الثالث دوره في حما.ش.مفهوم م
  :فیما یلي

  مفهوم مخطط شغل الأراضي: الفرع الأول

سنتناول في الفرع الأول تعریف مخطط شغل الأراضي من خلال المواد القانونیة التي 
تطرقت إلیه، ثم ننتقل بعدها للتفصیل في مضمونه من وثائق و مستندات بیانیة وفق ما نص 

  .علیه القانون
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 تعریفه/أولا: 

أداة قانونیة لا مركزیة في اتخاذ القرار الملائم بخصوص تنظیم النسیج العمراني، و هو 
إلى تعریفه بكونه المخطط الذي  1المعدل و المتمم 29-90من القانون  31تطرقت المادة 

یحدد بالتفصیل قوائم استخدام الأراضي و البناء علیها في إطار المخطط التوجیهي للتهیئة و 
أ بأنه المخطط الشامل المتضمن للأدوات .ش.نص المادة نستطیع أن نعرف مالتعمیر، و من 

المحلیة و المبادئ المهمة للتخطیط الحضري و كذا القواعد العامة التي تضبط استعمال 
  .ت.ت.ت.الأراضي، في إطار احترام القواعد التي ضبطها م

بحكم أنه یحدد  أو یمكن القول أنه الأداة التي تشكل البصمة الحضریة لكل منطقة
المناطق العمرانیة و الحضریة و یضبط حقوق البناء على الأراضي و یبین كیفیة استغلالها من 

  .2شكل البنایات و مساحات الطرق و الفضاءات العمومیة و غیرها

أ بكونه زبدة جهود عدة مصالح و مؤسسات حكومیة محلیة منها على .ش.و یتمیز م
التعمیر و الهندسة المعماریة و البناء، مدیریة السكن، مدیریة  مدیریة: سبیل الذكر لا الحصر

التجهیزات العمومیة، مدیریة الأشغال العمومیة، الشركة الجزائریة للبناء، المصالح التقنیة 
  . للبلدیة، المصالح التقنیة للحمایة المدنیة و غیرها

 محتوى و أقسام مخطط شغل الأراضي/ثانیا: 

و إلى  3المعدل و المتمم 178-91كل من المرسوم التنفیذي  بالرجوع إلى ما جاء في
و المتعلق بقواعد التهیئة و التعمیر،  4المعدل و المتمم 29-90من القانون  32نص المادة 

أ یتكون من مستندات و وثائق نظامیة مرجعیة و مصنفة إلى جزأین یتمثل أولهما .ش.نجد أن م

                                                             
  .، یتعلق بقواعد التهیئة و التعمیر1990دیسمبر  01، المؤرخ في 29-90من القانون  31المادة  1
  .176، ص 2004ري للتوجیه العقاري، دراسة وصفیة تحلیلیة، دار هومه، الجزائر، سماعین شامة، النظام القانوني الجزائ 2
  .1991مایو  28المؤرخ في  178- 91من المرسوم التنفیذي  01المادة  3
  .، مرجع سابق29-90من القانون  32المادة  4
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و الجزء الثاني یشمل المستندات البیانیة، و فیما یلي  في وثائق مكتوبة بمسمى لائحة تنظیمیة،
  : نتطرق إلى كل جزء ببعض التفصیل

و تتضمن تقریر تقدیمي یتم عرضه في جلسة عمل تجمع ممثلین : الوثائق المكتوبة -1
عن كل المصالح المعنیة تختتم بمحضر جلسة یسجل فیه الملاحظات و التحفظات التي یبدیها 

  : 1و یشمل تقریر التقدیم الوثائق التالیةأطراف الاجتماع، 

أ لإطار توجیهات .ش.و هي أداة قانونیة یثبت من خلالها احترام أحكام م :مذكرة تقدیم )أ
ت، إضافة إلى تلاؤم هذه الأحكام مع الأفق و البرامج التنمویة للبلدیة أو البلدیات .ت.ت.م

  .المعنیة

طقة الشكل الذي یتناسق و ینسجم مع ما حولها، و التي تضمن لكل من :القواعد التنظیمیة )ب
مع مراعاة خصائص كل منطقة الطبیعیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة إضافة إلى مراعاة 
الأحكام الخاصة المطبقة على الوعاء العقاري إن وجدت، و ذلك من خلال نوع المباني 

لخدمیة و أراضي المرخصة و المحظورة، المساحات المخصصة للتجهیزات العمومیة و ا
الخواص مع تحدید حقوق البناء المرتبطة بملكیة هذه المساحات و التي تترجم نتائج حسابات 

  CES.2، و معامل التأثیر على الأرض COSمعامل شغل الأرض 

كما توضح الأحكام و الخصائص المتعلقة بمختلف الطرق و الشبكات و ذلك تحت مظلة 
  3.ت.ت.ت.م

و تتمثل في المخططات البیانیة المكونة من الخرائط المعماریة : 4المستندات البیانیة -2
  : و الطبوغرافیة و مخططات مختلف الطرق و الشبكات و هي

                                                             
  .30، ص 2010، منصوري نورة، قواعد التهیئة و التعمیر وفق التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر 1
، مهندس معماري معتمد مدیر مكتب الدراسات في الهندسة المعماریة و خالد عبد الحاكممعلومات من طرف المهندس  2

  . المدیر السابق وكالة غاردایة لمركز الدراسات و الانجاز العمراني بالبلیدةو TIMKAالعمران و المتابعة التقنیة 
  . مرجع سابق. 178- 91من المرسوم التنفیذي  18المادة  3
  .المرجع السابق. 178- 91من المرسوم التنفیذي  03المادة  4
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على الأقل و مقیاس  1/5000یكون بمقیاس  :Plan de situationمخطط بیان الموقع  )أ
على الأكثر، و یبین هذا المخطط الموقع العام للمساحة من الأرض التي تدخل ضمن  1/200

أ بالنسبة لما جاورها و كذا المناطق التي تضمها هذه المساحة كل حسب طبیعتها، .ش.مأحكام 
  .1و كذا المدخل الرئیسي لها و المداخل الثانویة إن وجدت

و مقیاس  1/5000یكون بمقیاس بین   :Plan Topographiesمخطط طوبوغرافیا  )ب
، هو المخطط الذي تنجز على ضوءه باقي المخططات، و یبین الشكل المورفولوجي 1/2000

أ، مما یسمح بتحدید .ش.أو السطحي للمساحة العامة للأرض التي تدخل ضمن أحكام م
ییز الأراضي الصالحة للزراعة عن الأراضي المكرسة الارتفاقات الطبیعیة و الصناعیة و تم
  2.... للبناء و الأراضي الغیر قابلة للتعمیر 

 1/500و  1/1000یكون بمقیاس بین  :Plan d'aménagementمخطط التهیئة العامة  )ج
و یتم انجازه على ضوء مخطط الطوبوغرافیا، یتم فیه تحدید و تمییز طبیعة استغلال مختلف 
الأراضي و طبیعة البنایات التي تنجز علیها من منشآت عمومیة و الأحیاء السكنیة إلى تحدید 

عناصر الطبیعیة كالأودیة و الارتفاقات الخاصة بخطر مرور الطرق و الشبكات المختلفة و ال
حتى الأراضي ذات الطبیعة الخصوصیة الواجب احترامها كالمقابر و مناطق المصنفة ضمن 

  3.التراث العالمي، و هو الشيء الذي یسمى بتحدید المناطق القانونیة المتجانسة

إلى  1/500تكون بمقیاس من  :Carte des risques diversخریطة الأخطار المختلفة  )د
و یبین فیها حدود الأراضي المعرضة إلى الأخطار الطبیعیة كالفیضانات أو الزلازل و  1/100

البراكین، أو أخطار تكنولوجیة مثل المصانع ذات الطبیعة الملوثة أو المحاجر أو خطوط الغاز 
  4.و النفط، إضافة إلى تبیین الأخطار الكبرى الواردة في المخطط العام للوقایة

                                                             
  .، مهندس معماري معتمد، مرجع سابقخالد عبد الحاكممعلومات من طرف المهندس  1
  .المرجع نفسه 2
  .المرجع نفسه 3
  .المرجع السابق 4
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و  1/1000یكون بمقیاس بین :Plan de structure urbaineمخطط التركیب العمراني  )ه
و ینجز على ضوء مخطط التهیئة العامة و معطیات خرجات التحقیق المیداني  1/500

یتضمن على التفصیل في الأشكال المعماریة و العمرانیة لكل قطاع إضافة إلى عناصر اللوائح 
  1.التنظیمیة

أن المقاییس التي تنجز وفقها المخططات السابقة الذكر هي معاییر  الجدیر بالذكر
لكن قد تكبر أو تصغر هذه المقاییس في بعض الحالات . عالمیة لمقاییس الإسقاط المعماري

  2.أ و لضمان المقروئیة و الوضوح.ش.الخاصة وفقا لمساحة م

  إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي: الثانيالفرع 

المعدل و المتمم  1991مایو 28المؤرخ في  178-91المرسوم التنفیذي رقم بالرجوع إلى 
و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  2005سبتمبر 10المؤرخ في  318-05بالمرسوم التنفیذي 

نجد أن المشرع أفرد مواد هذا المرسوم لتحدید  20123مارس  28المؤرخ في  12-148
صادقة علیها و محتوى الوثائق المتعلقة بها، و إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي و الم

   :طبقا لهذا المرسوم فهذه الإجراءات تمر على ثلاث مراحل و فیما یلي تفصیل كل مرحلة

 مخطط شغل الأراضيإعداد /أولا: 

 : أ في الخطوات التالیة.ش.تتمثل إجراءات إعداد م

أ .ش.منه تحدیدا فإن إعداد م 02طبقا للمرسوم التنفیذي المذكور سابقا و في المادة  -1
هي عملیة یتم إسنادها إلى رئیس المجلس الشعبي في حالة إذا كانت المساحة المعنیة بمخطط 

                                                             
  .المرجع نفسه 1

2F.STEINER & K.BUTLER, Planning and urban design standards(student edition), J.Wiley & 
sons, New Jersey, USA, 2007, p5. 

  .مرجع سابق. 178- 91من الفصل الأول من المرسوم التنفیذي  13إلى  02المواد من  3
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شغل الأراضي تندرج ضمن الحدود الإداریة لبلدیة واحدة، أما إذا تعدت الحدود الإداریة للبلدیة 
  .دة إلى أكثر من ذلك فتكون هذه المهمة مسندة إلى رؤساء البلدیات المعنیة معاالواح

تتمثل الخطوة الأولى في إجراء مداولات من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي  -2
للبلدیة المعنیة بمخطط شغل الأراضي و الذي یندرج ضمن توجیهات و أحكام المخطط 

أ و كذا توضیح .ش.م: م هذا الأخیر الحدود المرجعیة لـالتوجیهي للتهیئة و التعمیر بحیث ینظ
  .أ.ش.الكیفیة التي تشارك بها الأطراف المعنیة بالتدخل خلال مراحل إعداد م

ب .ش.یتم تبلیغ الوالي المعني إقلیمیا بنتائج هذه المداولات و یتم نشرها بمقر م -3
  1.علق الأمر بأكثر من بلدیة واحدةالمعني أو بمقرات المجالس الشعبیة للبلدیات المعنیة إذا ت

أ من طرف .ش.تتم المصادقة على المداولات و إصدار قرار ترسیم حیز تطبیق م -4
الوالي المعني إقلیمیا إذا كان المجال المعني بالمخطط یمس بلدیة واحدة، أو من طرف الوزیر 

تعدى المجال المعني  المكلف بالتعمیر مع الوزیر المكلف بالداخلیة و الجماعات المحلیة إذا
  2.بالمخطط حدود البلدیة الواحدة

أ یمس أكثر من بلدیة فلرؤساء المجالس الشعبیة لهذه .ش.في حالة ما إذا كان م -5
  3.البلدیات إسناد مهمة إعداد إلى مؤسسة عمومیة مشتركة بینها

یعهد بالانجاز إلى مكتب دراسات متخصص و معتمد، عمومي أو خاص، عن  -6
اقصة أو عن طریق التراضي و ذلك بإشراف المصالح التقنیة للبلدیة و مصالح مدیریة طریق من

  .التعمیر و الهندسة المعماریة و البناء

یتم إبلاغ مختلف المصالح للمؤسسات و الهیئات المعنیة بمقرر التحضیر و التي  -7
یوم لإبداء رأیهم حول المشاركة في الاستشارة بخصوص  15و یتم منحهم مهلة  1حددها القانون

                                                             
  .، المرجع السابق03المادة  1
  .، مرجع سابق29-90من القانون  12المادة  2
  .مرجع سابق. 178- 91، من المرسوم التنفیذي 05لمادة ا 3
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أ و بعد انقضاء المهلة یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس للبلدیات .ش.م
أو مدیر المؤسسة العمومیة المشتركة بنشر لائحة الهیئات و المؤسسات الموافقة على المشاركة 

  2.ذ بعین الاعتبار أن بعض هذه المؤسسات تستشار وجوباو یؤخ. ب.ش.بمقر م

یوم لإبداء الرأي أو  60أ و یتم منحها مهلة .ش.الموافقة بمشروع م تالهیئایتم إبلاغ  -8
  3.الملاحظات، و في حالة عدم الرد یعتبر ذلك موافقة ضمنیة منها

یوما، مع تسخیر سجل خاص  60أ للاستقصاء العمومي لمدة .ش.طرح مشروع م -9
یختتم المحقق المكلف . أ.ش.یسخر لتسجیل ملاحظات المواطنین و آرائهم بخصوص م

بالاستقصاء العملیة بمحضر موقع من طرفه یرسله إلى رئیس البلدیة المعني مرفقا بالملف و 
یوما من تاریخ انتهاء الاستقصاء، لیقوم رئیس  15التقریر المتعلق بالاستقصاء في ظرف 

یوما  30بعد مهلة . البلدیة بإرسال كل ذلك إلى الوالي المعني إقلیمیا لإبداء الرأي أو التحفظات
  4.و في حالة عدم الرد من طرف الوالي یعتبر ذلك موافقة ضمنیة

طنین مبینا في یصدر رئیس البلدیة قرارا بالبدء بعملیة الوضع تحت تصرف الموا -10
  5.نص القرار تاریخ انطلاق العملیة و محلها

 المصادقة على مخطط شغل الأراضي/ثانیا:  

أ بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي وعلى ضوء نتائج .ش.تتم المصادقة على م
  . و رأي الواليالاستقصاء 

                                                                                                                                                                                                    
  .، المرجع السابق07المادة  1
  .، المرجع نفسه08المادة  2
  .، المرجع نفسه09المادة  3
  .، المرجع نفسه14المادة  4
  .، المرجع نفسه17المادة  5
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الذي یضبطه أ لا یمكن القیام بأي تدخل في المجال العمراني .ش.بعد المصادقة على م
هذا المخطط إلا في حدود ما جاء به من تنظیمات و أحكام و ذلك كونه یكتسي صفة الأداة 

  .القانونیة المكملة للمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر

 مراجعة مخطط شغل الأراضي/ثالثا: 

أ إلا في حالات معینة، و إذا كان ولا بد .ش.بعد المصادقة لا یمكن مراجعة أو تعدیل م
ن ذلك فهذه المراجعة أو التعدیل یكون وفق نفس شروط إعداده و إجراءاتها و كذا نفس م

من القانون  37إجراءات المصادقة علیه، و تتلخص دواعي الموافقة على المراجعة وفق المادة 
  :في النقاط التالیة  1المعدل و المتمم 90-29

ر في المشروع ضمن الإطار الزمني حالة عدم تجاوز إنجاز الثلث من حظیرة البناء المقر  -1
  .المقرر له

حالة تدهور الحالة المعماریة أو الفنیة أو خراب یدعو إلى التجدید فیما یخص الإطار  -2
  .المبني

  .حالة تدهور الإطار المبني أو الخراب بفعل القوة القاهرة مثل الكوارث الطبیعیة مثلا -3

اجة إلیه و یكون محله الإطار المجالي استحداث مشروع ذو مصلحة وطنیة نظیر الح -4
  .أ.ش.أ، بحیث لم یتم التطرق إلیه ضمن م.ش.م

  دور مخطط شغل الأراضي في حمایة البیئة: الفرع الثالث

عندما یتعلق الأمر بحمایة البیئة، نجد أن المشرع قد أولى اهتماما بالغا بهذه الحیثیة، و 
القواعد القانونیة المتعلقة بحمایة البیئة،  یتجلى ذلك من خلال المنهج الذي اتبعه في وصف

فنراه تارة یحدد الصیغة القانونیة للإجراءات الوقائیة للحیلولة دون الاعتداء على البیئة و تارة 
  .أخرى یحدد الإجراءات الجزائیة المترتبة على مخالفتها

                                                             
  .، مرجع سابق29-90من القانون  37المادة  1
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أ، الذي .ش.ا مو تتجلى الإجراءات الوقائیة من خلال آلیات التهیئة و التعمیر و التي منه
التجانس و الانسجام بین النسیج العمراني و البیئة الطبیعیة  تنظیماعتمده المشرع كأداة ل

المحیطة  و من خلال الاقتصاد في التعامل مع المجال و العمل على حمایة الأراضي الفلاحیة 
خذ بعین الاعتبار و دلیل ذلك إلزام المشرع لرئیس البلدیة بالأ 1.و المعالم التاریخیة و الثقافیة

استشارة مدیریة البیئة على مستوى الولایة، و ذلك ضمانا لحمایة البیئة في إطار التنمیة 
  2.المستدامة

كما یظهر دوره في حمایة البیئة من خلال تنظیم العقار الصناعي وفق الإجراءات 
هذا النوع من  الضروریة و الطرق الصحیحة لحمایة البیئة أثناء التخلص من مخلفات و نفایات

  3.العقار

أما في مجال التخطیط یعتبر مخططا تفصیلیا من خلال تطرقه إلى أدق التفاصیل مثل 
أشكال القطع و مساحاتها، معامل شغل الأراضي، معامل التأثیر على الأرض، مداخل البنایات 

  4.و واجهاتها

محلیة أثناء تطبیق إلا أن حقیقة عدم التزام المواطنین و بعض تجاوزات بعض السلطات ال
أ ، إضافة إلى ترجیح كفة بعض المجالات على حساب مبدأ حمایة البیئة .ش.ما یتضمنه م

  . أحیانا في مجال حمایة البیئة فاعلیتهأدى إلى قصوره و عدم 

  

                                                             
  .44، ص 2012جبري محمد، التأطیر القانوني في ولایة الجزائر، رسالة ماجستیر في الحقوق، جامعة الحاج لخضر ،  1
لعویجي عبد االله، قرارات التهیئة و التعمیر في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر في العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر  2

  .25، ص 2012باتنة ، 
قواعد التهیئة و التعمیر في حمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي في القانون العقاري، جامعة  لشخم محمد، دور 3

  .25، ص 2015زیان عاشور بالجلفة، 
عباس راضیة، النظام القانوني للتهیئة و التعمیر بالجزائر، أطروحة دكتوراه في تخصص القانون العام، جامعة الجزائر،  4

  .133، ص 2015
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  المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر و دوره في حمایة البیئة :المطلب الثالث

باعتباره الإطار العام للتنظیم العمراني و التسییر الحضري، و بالنظر إلى أنه وسیلة 
حیث یعتمد على دراسة مستقبلیة للتوسع العمراني و ما یواجهه ( استشراف للمستقبل العمراني 

فالمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر یعتبر أهم ) من عقبات و تحضیر حلول متعددة لها
ة والتعمیر، و هو ما سنحاول توضیحه في هذا المطلب من خلال فروع ثلاث، أدوات التهیئ

تطرقنا في أولها إلى مفهومه و في الثاني نتناول إجراءات إعداده و المصادقة علیه و في 
  .الثالث سنتطرق إلى دوره في حمایة البیئة

  مفهوم المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر: الفرع الأول

هذا الفرع وضع مفهوم للمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر، و ذلك  سنحاول من خلال
  .من خلال تعریفه و التفصیل في ما یتضمنه من وثائق إداریة و مستندات بیانیة

 تعریفه/ أولا: 

عرفه المشرع أنه أداة للتخطیط المجالي و التسییر الحضري یحدد التوجهات الأساسیة 
البلدیات المعنیة آخذا بعین الاعتبار تصامیم التهیئة و مخططات للتهیئة العمرانیة للبلدیة أو 

  1.التنمیة و یضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضي

و من خلال التعریف السابق نستطیع القول أنه أداة للتخطیط المجالي و التسییر 
لدیة أو البلدیات الحضري من أجل تحدید الآفاق التنمویة للتهیئة و التعمیر التي ترمي إلیها الب

المعنیة، كما أنه یضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضي متجسدا في نظام یصحب 

                                                             
  .، مرجع سابق29-90من القانون  16المادة  1
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و یتولى مسؤولیة تنظیم العقار و موقعه و ذلك  1.تقریر توجیهي و مستندات بیانیة و مرجعیة
  2.على أساس تحقیق المنفعة العامة

 لتعمیرمحتوى و أقسام المخطط التوجیهي للتهیئة و ا/ ثانیا: 

المتعلق بتحدید  177-91من المرسوم التنفیذي رقم  17بالرجوع إلى المادة : محتواه -1
كیفیات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر نجد أنه یقوم على ثلاث ركائز نفصلها فیما 

  : یلي

و یتكون هذا التقریر من تحدید الوضع القائم على مساحة التراب  :التقریر التوجیهي )أ
المعني و تحلیل هذا الوضع و الاحتمالات الرئیسیة للتنمیة التي یمكن العمل علیها مع مراعاة 

كما . التطور الاقتصادي و دیموغرافیا المنطقة و كذا الجانب الاجتماعي و الثقافي الغالب
  . ترح الذي یراعى فیه الحد من الأخطار الطبیعیة و التكنولوجیةیشتمل على قسم التهیئة المق

و  3یحدد القواعد المطبقة في كل منطقة حسب تصنیفها القطاعي:النص التنظیمي) ب
  : تتمثل هذه القواعد في

  .التخصیص العام للأراضي حسب قطاعاتها )1

  . الارتفاقات المطلوب إبقاءها أو تعدیلها أو استحداثها )2

  . الكثافة العامة الناتجة عن معامل شغل الأراضي )3

مناطق التدخل في التجمعات السكانیة و الأنسجة العمرانیة و المناطق الواجب  )4
  .حمایتها إضافة إلى تحدید مساحات مخططات شغل الأراضي و الحدود المرجعیة لها

التجهیزات الأساسیة تحدید اتجاه التوسع العمراني و مواقع المنشآت الكبرى و تمركز  )5
  .و العمومیة

                                                             
  .173، ص 2004سماعین شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، دراسة وصفیة تحلیلیة، دار هومه، الجزائر،  1
  .54، ص2006، دار هومه، الجزائر، 2بوجردة مخلوف، العقار الصناعي، ط2
  .سابق ، مرجع29-90من القانون  23إلى  20المواد  3



و تنظیم نسیج عمراني مستدام تنظیمالمفاھیم و الآلیات القانونیة ل: الفصل الأول  
 

24 
 

الأراضي و المناطق المهددة بالأخطار الطبیعیة كالفیضانات و انزلاق التربة والزلازل،  )6
  .و تحدید ارتفاقاتها

بالأخطار التكنولوجیة و الصناعیة مثل المنشآت  الأراضي و المناطق المهددة) 7
  .الكیماویة و خطوط نقل الطاقة

نشاط  01دون نشاط زلزالي، المنطقة  0المنطقة . (ة و تصنیفاتهاالمناطق الزلزالی )8
نشاط زلزالي مؤثر، " ب" 02نشاط زلزالي متوسط، المنطقة " أ" 02زلزالي ضعیف، المنطقة 

  .1)نشاط زلزالي عنیف 03المنطقة 

  .الأخطار الكبرى الموضحة في المخطط العام للوقایة )9

هي المخططات و الخرائط التي تترجم مضمون و  :ة و الخرائطیالمستندات البیان )ج
التقریر التوجیهي و النصوص التنظیمیة إلى معطیات بیانیة و رسومات تقنیة، و یتم انجازها 

  : ، و هي كالتالي2وفق المقاییس الدولیة للرسم التقني

یوضح الحالة القائمة أو الآنیة للوضع  :Plan d'état de faitمخطط الوضع القائم  )1
التراب المعني من تجمعات سكانیة و نسیج عمراني و أراضي فلاحیه و مناطق الرعي و على 
  . غیرها

یوضح و یحدد مساحات مخططات شغل  :Plan d'Aménagementمخطط التهیئة  )2
 SAUو القطاعات القابلة للتعمیر  SUالأراضي و حدودها المرجعیة و كذا القطاعات المعمرة 

  SNU.3و كذا القطاعات الغیر قابلة للتعمیر  SUFو القطاعات المزمع تعمیرها مستقبلا 

و توضح أشكال و مساحات الارتفاقات  :Carte des servitudesخارطة الارتفاقات  )3
  .و كذا حدودها المرجعیة

                                                             
  .، مهندس معماري معتمد، مرجع سابقخالد عبد الحاكممعلومات من طرف المهندس  1

2F.STEINER & K.BUTLER, Réf precedent, p5. 
  .، مهندس معماري معتمد، مرجع سابقخالد عبد الحاكممعلومات من طرف المهندس  3
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یوضح مواقع التجهیزات العمومیة و كذا : Plan des équipementمخطط التجهیزات  )4
  .شبكات خطوط الطرقات و الخطوط الرئیسیة لتوصیل الماء الشروب و میاه الصرف

توضح المناطق المعرضة  :Carte des risques diversخارطة مختلف الأخطار  )5
للمخاطر الطبیعیة و الطبیعة الجیوتقنیة للأراضي و تصنیفها و كذا المناطق المعرضة 

  .   للمخاطر التكنولوجیة

م تقسیم المنطقة التي یعنى بها المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر یت: أقسامه -2
  :  حسب ما جاء فیه من تنظیمات متعلقة بأولویة تعمیر كل منطقة إلى

تشمل الأراضي التي تشغلها البنایات بشتى أنواعها و كذا  :SUالقطاعات المعمرة  )أ
المساحات التابعة لها و المساحات العمومیة  إلىالطرق التي بینها أو تحیط بها إضافة 

  1.أو تجدیدها أو حمایتها إصلاحهاو كذا المناطق التي یجب . كالغابات و الحدائق

تشمل الأراضي القابلة للتعمیر الأراضي القادرة على  :SAUالقطاعات القابلة للتعمیر  )ب
الأراضي التي تبرمج للتعمیر استیعاب إنشاءات عمرانیة أو توسعات عمرانیة مستقبلیة و كذا 

  .سنوات قادمة 10على الأمدین القصیر و المتوسط و ذلك في حدود 

و تشمل الأراضي المبرمجة للتعمیر على المدى  :SUFقطاعات التعمیر المستقبلي  )ج
  .سنة قادمة 20الطویل و ذلك في حدود 

المندرجة ضمن و تشتمل على الأراضي : SNUالقطاعات الغیر قابلة للتعمیر  )د
ارتفاقات عدم البناء، و كذا الأراضي ذات الحقوق الخاصة للبناء، و الأراضي الفلاحیة ذات 

  2.الإمكانات الزراعیة المرتفعة أو الجیدة و الأراضي ذات الصبغة الطبیعیة و الثقافیة البارزة

  

                                                             
  .، مرجع سابق29-90من القانون  20المادة  1
  .25نورة منصوري، مرجع سابق، ص  2
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  المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر إجراءات إعداد: الفرع الثاني

المشرع إجراءات إعداد و اعتماد المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر في نص حدد 
، المعدل و المتمم بموجب 1991-05-28المؤرخ في  177-91المرسوم التنفیذي رقم 

  :وفق ما یلي  317-05المرسوم التنفیذي رقم 

 التوجیهي للتهیئة و التعمیرمخطط ال إعداد/أولا: 

، و وفق ما سبق 1771-91المرسوم التنفیذي رقم  حسب الإجراءات التي نص علیها
أ فإننا نلاحظ التطابق .ش.ذكره في الفرع الثاني من المطلب الثاني و المتعلق بإجراءات إعداد م

  .أ.ش.التام لإجراءات الخاصة بإعداد المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر مع إجراءات إعداد م

البلدیات في أغلب الأحیان لا تمر على كل تلك غیر أنه و على ارض الواقع نجد أن 
الإجراءات و إنما تلجأ إلى الإعلان عن صفقة عمومیة أو منح بالتراضي لمكتب دراسات 

  2.متخصص عمومیا أو خاص مع تضمین الصفقة لدفتر شروط خاص بانجاز هذه الدراسة

 المصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر/ ثانیا 

الإجراءات المنصوص علیها قانونا و بعد معاینة الاستقصاء العمومي المرفق  بعد إتمام
معها، تتم المصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر من طرف الهیئات التالي ذكرها 

  : وفق الإجراءات المناسبة لذلك

المصادقة من طرف الوالي المختص إقلیمیا بالبلدیة أو مجموع البلدیات التي یمسها  )1
  .ألف نسمة 200المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر إذا كان تعداد السكان لا یتجاوز 

                                                             
  .1991مایو  28، المؤرخ في 177- 91من الفصل الأول من المرسوم التنفیذي  13إلى  02المواد من  1
  .41، ص2011سنوسي رفیقة، أدوات التهیئة و التعمیر بین التشریع و التطبیق، ماجستیر هندسة معماریة، جامعة باتنة،  2
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المصادقة بقرار مشترك من طرف الوزیر المكلف بالتعمیر و الوزیر المكلف بالداخلیة  )2
  .ألف نسمة 500ألف نسمة و لا یتجاوز  200یتجاوز  إذا كان تعداد السكان

  .ألف نسمة 500بمرسوم تنفیذي إذا كان عدد السكان یتجاوز  أو ) 3

بعد المصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر یكتسي طبیعة القوة القانونیة 
العمراني الذي یضبطه الملزمة في وجه الأفراد و الإدارة و لا یمكن القیام بأي تدخل في المجال 

  .هذا المخطط إلا في حدود ما جاء به من تنظیمات و أحكام

 المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیرمراجعة / ثالثا: 

المخطط التوجیهي للتهیئة و جعة فإنه لا یمكن مرا 29-90من القانون  28طبقا للمادة 
  : إلا في الحالات التالیة التعمیر

  . إذا كانت القطاعات المبرمجة للتعمیر في طریق الإشباع )1

إذا كان منحى تطور المحیط و المجال العمراني یؤدي إلى إفراغ مشاریع التهیئة و  )2
  . و المتمثلة في بلوغ الآفاق المبرمجة مستقبلا الإستراتیجیةالبنیة الحضریة من جدواها 

  . استحداث مشاریع حضریة كبرى لم تأخذ بعین الاعتبار في حین إعداد المخطط )3

  دور مخطط التهیئة و التعمیر في حمایة البیئة : الفرع الثالث

من خلال ما سبق یمكننا القول أن المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر یعتبر الأداة 
لتعمیر و كذا الموازنة بین حاجیات السكان المتضمنة للقواعد المنظمة لإنتاج المناطق القابلة ل

و حمایة البیئة مع مراعاة مبادئ و أهداف السیاسة الوطنیة للتهیئة العمرانیة في ظل مقتضیات 
  1.التنمیة المستدامة

                                                             
اعتبارات البیئة في مخططات التعمیر المحلیة، مجلة الحقوق و الحریات، جامعة محمد خیضر بسكرة، بودریوة عبد الحكیم، 1

  .428، ص 2013
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باعتبار المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر أداة قانونیة وقائیة للبیئة یمكن تلخیص دوره 
  : ط التالیةفي حمایة البیئة في النقا

یلعب دور الرقابة المرجعیة في مجال التهیئة و التعمیر خاصة و انه ملزم للإدارة و  )1
الأفراد حیث لا یمكن انجاز أي تهیئة أو عملیات تعمیر أو تسلیم رخص بناء إلى في ظل 

  1.أحكامه

یسمح بالاقتصاد في استهلاك المساحات الخضراء و الوعاء العقاري و الأراضي  )2
  .الفلاحیة

یهدف إلى تحقیق التوازن بین متطلبات الحیاة الیومیة للمواطن و بین حمایة البیئة و  )3
  .ذلك لتوفیر بیئة عمرانیة مستدامة و صدیقة للبیئة

و مثال  2مراعاة الدائمة لحمایة البیئةتنظیم استغلال الأراضي لمختلف الأغراض مع ال )4
  . للسواحل المجاورةذلك تعامله مع الأراضي ذات الطابع الصناعي، و كذا الأراضي الساحلیة و 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  . 13، ص2011عایدة دیرم، الرقابة الإداریة على أشغال التهیئة و التعمیر في التشریع الجزائري، دار قانة، الجزائر،  1
  .154، ص2008ائر، نبیل صقر، العقار الفلاحي، دار الهدى، الجز  2
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  للتهیئة و التعمیر و دورها في حمایة البیئة مفهوم القواعد العامة :المبحث الثاني

التعمیر، و لتلافي هذا الخلل في تنظیم تفتقر بعض البلدیات إلى أدوات التهیئة و 
عملیات التعمیر و البناء، نص المشرع على وجوب اللجوء إلى القواعد العامة للتعمیر و ذلك 

و كذا المرسوم  291-90من خلال المادة الثالثة و ما یلیها من الفصل الثاني من القانون رقم 
  .2لتعمیرالمحدد للقواعد العامة للتهیئة و ا 175-91التنفیذي 

و یمكن تعریف هذه القواعد بأنها قواعد موضوعیة تتعلق بالأرض الموجهة للتعمیر و 
معاییر البناء علیها، تحدد الحد الأدنى من الأحكام و الالتزامات الواجب احترامها في عملیات 

و التعمیر و البناء، بغرض الموازنة بین الحق في النشاط العمراني و بین حفظ النظام العام 
  .حمایة البیئة

و تحل محل مخططات أو أدوات التهیئة و التعمیر و تحمل على كونها قواعد جوهریة 
من النظام العام تهدف إلى تغلیب المصلحة العامة على المصلحة الذاتیة و تترتب على 

  .مخالفتها العقوبات المنصوص علیها قانونا

  العامالقواعد المتعلقة بالنظام العمراني : المطلب الأول

في إطار ضبط و ترشید استغلال الأراضي ضمن المعاییر القانونیة و في ظل 
الانتهاكات المستمرة لقوانین العمران و أحكام التنظیم الحضري و للحد من تفاقم الاعتداء على 
البیئة و تدهور المنظر العمراني العام لجل المدن الجزائریة، جاء المشرع بالقواعد المتعلقة 

العمراني العام لتكون أداة تقنیة و قانونیة تقوم مقام أدوات التهیئة و التعمیر في حال بالنظام 
  .غیابها و ذلك فیما یتعلق بالتنظیم المجالي و العمران

                                                             
  . ، یتعلق بالتهیئة و التعمیر1990دیسمبر  01المؤرخ في  29- 90القانون رقم  1
  .26ر،ص .، و یتعلق بتحدید القواعد العامة للتهیئة و التعمیر،ج1991مایو  28المؤرخ في  175- 91المرسوم التنفیذي  2
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  تعریف القواعد المتعلقة بالنظام العمراني العام: الفرع الأول

من  20إلى  02من  تعرض المشرع للقواعد المتعلقة بالنظام العمراني العام في المواد
المتضمن لقواعد التهیئة و التعمیر، و بالرجوع إلى هذه المواد و  175-91المرسوم التنفیذي 

من خلال استقرائها یمكننا تعریف القواعد المتعلقة بالنظام العمراني العام بأنها القواعد العامة و 
الهدف منها الحرص على و  1.الوطنیة التي تطبق في حالة غیاب مخططات التهیئة و التعمیر

  .سلامة البنایات و مستغلیها

  مضمون القواعد المتعلقة بالنظام العمراني العام: الفرع الثاني

یمكن تلخیص مضمون القواعد المتعلقة بالنظام العمراني العام في كونها تدابیر و 
الأفراد و  احتیاطات على وجه الإلزام أثناء انجاز عملیات تعمیر أو بناء حفاظا على سلامة

و قد تجسدت هذه التدابیر في نصوص المواد . البنایات و كذا مراعاة مقتضیات الأمن العمومي
. 175-91من المرسوم التنفیذي  18إلى  13و كذا المواد  10إلى  08ثم المواد  05إلى  02

  .29-90من القانون  08و  07إضافة إلى المواد 

  لنظام العمراني العام في حمایة البیئةدور القواعد المتعلقة با: الفرع الثالث

  .الوقایة من حرائق الغابات و محاربة كل أشكال التلوث )1

و التي تخضع لها مشاریع البناء الخاصة  2.اعتماد نظام دراسة التأثیر على البیئة )2
بالتنمیة و الهیاكل و المنشآت الثابتة، و المنشآت الفنیة و الصناعیة و كل أعمال البناء و 

  .التهیئة

                                                             
الطبیعیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر قانون إداري، جامعة  مزوزي كهینة، مدى فاعلیة قوانین العمران في مواجهة الكوارث 1

  .34، ص2012باتنة، 
  .98، ص2007، الجزائر، 05كمال رزیق، دور الدولة في حمایة البیئة، مجلة الباحث، ع  2
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غیر أن هذه الضوابط لم ترقى لمستوى تحقیق السلامة العمومیة و الصحة في مجال 
التهیئة و التعمیر و ذلك لغیاب الوعي المطلوب لدى المواطن و الرقابة الإداریة الفعالة و 
یتجلى ذلك على ارض المیدان من خلال ما نشاهده من تجاوزات في مجال البناء و استغلال 

لأراضي غیر قابلة للتعمیر في البناء الفوضوي، و تشیید بنایات سكنیة في محیط البعض 
  .المناطق الصناعیة

  لقواعد الخاصة بالبنایات السكنیةا: المطلب الثاني

نظرا لخصوصیة البنایات السكنیة و مراعاة لتهذیب حریة المواطن في التصرف في محل 
سكناه وضع المشرع الجزائري هذه القواعد في حالة غیاب أدوات التهیئة و التعمیر لضمان 

تطبیق الحد الأدنى على الأقل من المعاییر التقنیة و الفنیة و كذا معاییر السلامة، إلى جانب 
  .الوجه العمراني العام ضمان انسجام

  تعریف القواعد الخاصة بالبنایات السكنیة: الفرع الأول

تتمثل في مجموعة القواعد العامة و الوطنیة التي تطبق في المجال العمراني في حالة 
غیاب أدوات التعمیر، و تشمل العمارات ذات الاستعمال السكني لیلا و نهارا، باستثناء 

، كما تشمل تحویل البنایات 1لجماعیة مثل الفنادق و المستشفیاتالمساكن المعدة للحیاة ا
  . السكنیة الموجودة أصلا، عندما یمس هذا التحویل الأعمال الكبرى و الهیاكل الإنشائیة لها

  مضمون القواعد الخاصة بالبنایات السكنیة: الفرع الثاني

تتضمن هذه القواعد مجموعة من الشروط و المواصفات خاصة بالبنایات السكنیة و التي 
و قد سمح المشرع برفض طلبات رخص البناء التي . 175-97تضمنها المرسوم التنفیذي 

و فیما یلي نذكر بعض هذه . تخالف هذه القواعد و تأثر بالسلب على المحیط المجاور لها
  : منه 45إلى  32المرسوم التنفیذي المذكور سابقا و لا سیما المواد القواعد و التي نص علیها 

                                                             
  .، مرجع سابق175- 91المرسوم التنفیذي  1
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البنایات المنجزة في ملكیة واحدة یجب أن تقام بالطریقة التي یضمن فیها وصول  )1
  ).ساعتین یومیا على الأقل(أشعة الشمس إلى جمیع المساكن فیها و بصفة كافیة 

التوازن بین مساحة المبنى و  وضع معامل شغل أراضي یجب احترامه، حیض یضمن )2
  .من أجل توفیر المساحة الكافیة للفناء. المساحة الخارجیة لقطعة الأرض

  .یجب أن تتناسب البنایات مع المنظر و المظهر العام للمدینة و تشكل وحدة منه )3

و ) ²م10>( وضع حد أدنى لأبعاد فضاءات المباني السكنیة مثل مساحة الغرف  )4
  .م  2.60الذي یجب أن لا یقل عن  ارتفاع المسكن

  .توفر البنایة السكنیة على فتحات التهویة و منافذ لدخول ضوء الشمس لكل أجزائها )5

توفر كل عمارة على مكان مغلق مخصص لرمي القمامة یتم انجازه وفق المعاییر  )6
  .المنصوص علیها قانونا لذلك

  .وب و میاه الصرف الصحيتوفر البنایات السكنیة على شبكة المیاه الشر  )7

ضرورة انجاز مساحات للعب و مرافق عامة خاصة بالتجمعات السكنیة المنجزة من  )8
  .طرف الدولة

  دور القواعد الخاصة بالبنایات السكنیة في حمایة البیئة: الفرع الثالث

  .التأكید على ضرورة توفر البنایات على التهویة الكافیة للسكنات )1

  .التأكید على ضرورة اكتفاء كل مسكن على القدر الكافي من أشعة الشمس )2

توفیر الأماكن المخصصة لرمي القمامة و التي یشترط فیها موافقة المعاییر البیئیة  )3
  .بحیث تضمن عدم تسرب الروائح الكریهة أو السوائل الملوثة منها

لمساحات الخارجیة و تشجیع فرض معامل شغل أراضي یحقق التوازن بین البناء و ا )4
  .التشجیر فیها
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توفیر مساحات خضراء بشكل متوازن بحیث لا یتم التوسع في البناء على حساب  )5
  .الطبیعة

غیر أن بلوغ هذه القواعد لهدفها في حمایة البیئة و الإنسان یبقى قاصرا في ظل قلة وعي 
لسكن و یتجلى ذلك من خلال المواطن و غیاب ثقافة التوازن و التناغم بین الطبیعة و ا

تجاوزات البعض في رمي القمامة و المخلفات بصفة اعتباطیة و كذا عدم الاهتمام بالتهویة و 
  .الإضاءة الشمسیة خلال عملیات البناء أو بعد شغل المساكن الممنوحة من طرف الدولة

  القواعد المتعلقة بالمطابقة و إتمام الانجاز: المطلب الثالث

خلال هذا المطلب القواعد المتعلقة بالمطابقة و إتمام الإنجاز باعتبارها آلیة استحدثها سنتناول 
المشرع الجزائري لدواعي تقنیة و أمنیة مراعاة لسلامة المواطن حیث تعتبر هذه القواعد وسیلة 
لضمان تماشي و مطابقة البنایات للمعاییر التقنیة و الفنیة في البناء و كذا مراعاة معاییر 
السلامة فیها، كما أن لاستحداثها دواع جمالیة و بیئیة تتمثل في برمجة إتمام البنایات و خاصة 
الواجهات للقضاء على الورشات المفتوحة دون آجال محددة مما یؤثر على الوجه العمراني 
للمدینة و یؤثر سلبا على البیئة في الوسط المحیط بفعل بقایا و مخلفات البناء من تلك 

  .تالورشا

  تعریف القواعد المتعلقة بالمطابقة و إتمام الانجاز: الفرع الأول

بكونها  1المتعلق بقواعد مطابقة البنایات و إتمام انجازها 15-08ورد تعریفها في القانون 
الآلیات و الإجراءات التي تطبق على البنایات المعنیة بالتسویة سواء انتهت بها أشغال البناء 

و تهدف هذه القواعد إلى ترقیة . 15-08نجاز قبل تاریخ نشر القانون أو مازالت في طور الا
الحیز المبني بحیث یكون ذو مظهر جمالي متناغم و منسجم مع الحیز العام للبناء في 

                                                             
  . ة البنایات، و إتمام انجازها، یتعلق بتحدید قواعد مطابق2008یولیو  20المؤرخ في  15-08القانون  1
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محیطه، كما تهدف إلى وضع حد للورشات المفتوحة بعد انقضاء آجالها و البنایات التي لم 
  .ة و تحدید شروط استغلالهاینتهي منها البناء بعد آجاله المحدد

  

  مضمون القواعد المتعلقة بالمطابقة و إتمام الانجاز: الفرع الثاني

نجد أن المشرع جسد هذه القواعد في شكل مجموعة من  15-08بالرجوع إلى القانون 
من القانون سالف الذكر، و هي  22إلى  19الرخص و الشهادات و اعتنى بتنظیمها في المواد 

  : كما یلي

تسمح هذه الرخص بتسویة وضعیة  :رخص تحقیق مطابقة البنایات و إتمام انجازها -1
و التي تم في انجازها مخالفة معاییر أو أحكام البناء و البنایات المنجزة أو في طور الانجاز، 

غیرها حیث تعتبر أداة لاستدراك المخالفات و تصحیحها و إدماجها في الإطار القانوني ویكون 
ضعیة كل بنایة و طبیعة المخالفات التي تقع فیها و تتمثل هذه الرخص و ذلك حسب و 

  : الشهادات في التالي

  .رخصة إتمام الانجاز )1

  .شهادة المطابقة )2

  .رخصة بناء على سبیل التسویة )3

  .رخصة إتمام على سبیل التسویة )4

انجاز ملفات تتولى مكاتب الدراسات المعماریة عملیة : إجراءات معالجة الملفات )5
الطلبات و ذلك بطلب من أصحاب البنایات المخالفة خواص أو عمومیین، و تقوم المكاتب 

  .المكلفة بالملفات بإیداعها لدى مصالح التهیئة و التعمیر لدى البلدیة

  دور القواعد المتعلقة بالمطابقة و إتمام الانجاز في حمایة البیئة: الفرع الثالث
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  : یتجسد دور هذه القواعد في حمایة البیئة فیما یلي

ترقیة الإطار المبني للمحافظة على انسجام النسیج العمراني و علاقته بالبیئة  )1
  .المحیطة

  .المحافظة على المجال الطبیعي و الإطار المبني من خلال محاربة البناء الفوضوي )2

المحافظة على الموروث التاریخي و الثقافي من خلال حمایة المناطق ذات الأهمیة  )3
  .الثقافیة من الاستغلال الفوضوي لها

وضع حد للورشات المفتوحة و التي تساهم في النشاطات التلوثیة بفعل المخلفات  )4
  . العمرانيالناتجة عنها و تتسبب في تلوث بصري و فوضى جمالیة تمس الوجه العام للنسیج 
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  خلاصة الفصل الأول

ا للأراضي، یجب الاعتراف بأنه لا  ا استهلاكیً رغم أن قانون التهیئة والتعمیر یتضمن دورً
في الواقع، قواعد ومخططات تنظیمیة . یتجاوز القواعد التي تنص علیها قوانین حمایة البیئة

والتعمیر وحمایة البیئة قد أُنشئت بواسطة المشرع مختلفة تهدف إلى التنسیق بین عملیة التهیئة 
ا في الحفاظ . الجزائري ا هامً وتتضمن هذه القواعد المخططات المحلیة والوطنیة، والتي تلعب دورً

 .على البیئة وسد الفجوة القانونیة

تتجلى هذه العلاقة في الإجراءات التي اتخذها المشرع لتشجیع التعمیر المستدام وحمایة 
، والتي تجد تعبیرها في القوانین ذات الصلة مثل حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة البیئة

بموجب هذه القوانین، یسعى المشرع لتعزیز التعمیر الفعال ووضع . وقانون التهیئة والتعمیر
ضوابط لمواجهة أي تجاوزات للقواعد المتعلقة بالبناء والتعمیر، وذلك من أجل المحافظة على 

 .صحة العامة والأمن العامال

ومع ذلك، رغم هذه الجهود، لا یزال هناك نقص في تحقیق الحمایة المأمولة للبیئة بسبب 
خلال . الاعتداءات على الأراضي الزراعیة والمساحات الخضراء والتراث الحضاري والأثري

تداعیات سلبیة  ، استُغلت أزمة السكن كذریعة لهذه الاعتداءات، مما تسبب فيالسوداءالعشریة 
التلوث بأشكاله المختلفة تحدیات، نتیجة  یواجه الوسط البیئيبالإضافة إلى ذلك، . على البیئة

 .رام القوانینضعف الرقابة الإداریة وعدم احت
ا لتهیئة الإقلیم، والذي یعتبر  ا وطنیً و في ذلك الصدد، قد أقر المشرع الجزائري مخططً

یهدف هذا المخطط إلى . یة البیئة في إطار التنمیة المستدامةخطوة مستقبلیة واعدة لتعزیز حما
 .تصحیح النقائص التي ظهرت في القواعد والمخططات المحلیة المتعلقة بحمایة البیئة

تتمثل أهمیة هذا المخطط في توفیر آلیات أكثر فعالیة للتعمیر، مع الالتزام بتطبیق قواعد 
یر واضحة للحد من الانتهاكات وتعزیز الرقابة یتضمن المخطط الوطني تداب. حمایة البیئة
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الإداریة على المشاریع والمؤسسات المصنفة، بالإضافة إلى التصدي لانتشار النفایات والأوساخ 
 .بشكل عشوائي

ومن أجل ضمان كفاءة هذه القواعد والمخططات المحلیة في مجال حمایة البیئة، ینبغي 
ادها، خاصة فیما یتعلق بالتدریب والتوعیة بأهمیة حمایة تعزیز كفاءة الأفراد المشاركین في إعد

یجب توفیر الإمكانیات اللازمة لتطویر المهارات والمعرفة الخاصة بحمایة البیئة لدى . البیئة
 .في هذا المجال والمسئولینالمختصین 

باختصار، یتطلب حمایة البیئة في إطار التهیئة والتعمیر تكامل القوانین والمخططات 
یجب التركیز على مراقبة الأنشطة والمشاریع . حلیة والوطنیة، وتطبیقها بشكل صارم وفعالالم

والمؤسسات لضمان احترام القوانین البیئیة وتحقیق التوازن بین التنمیة العمرانیة وحمایة البیئة 
 .في الجزائر
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  آلیات المراقبة الإداریة و تفعیل أدوات التهیئة و التعمیر: الفصل الثاني

یعتبر المعمار و تخطیط البیئة العمرانیة من أهم بصمات التقدم الحضاري للبشر عبر 
للاستدلال على حیاة المجتمعات، و بنك المعلومات التي  مختلف العصور، بكونه سرد مادي

حملته إلینا الآثار المعماریة و العمرانیة للحضارات السابقة حول المجتمعات التي شغلتها      
و حول المراحل التي مرت بها هذه الحضارات، و لذلك فقد حرصت المجتمعات الحدیثة على 

لتي وضعتها من اجل توفیر الحیاة الملائمة للبشر مع تطویر هذا المجال من خلال التشریعات ا
  .مراعاة البیئة الطبیعیة المحیطة بالمناطق الحضاریة، و قد انتهج المشرع الجزائري نفس السبیل

كما یرجع الاهتمام البالغ بهذا المجال إلى كون النسیج العمراني یتكون من وحدات 
اد سواء كانت وظیفة هذه الوحدات الإسكان     أساسیة تتكون من الفراغات التي یشغلها الأفر 
، أو كانت خاصة بممارسة الأعمال لتلبیة ...أو الإیواء مثل البیوت و الفنادق و الملاجئ 

حاجیات المجتمع و استمرار وظائف الدولة مثل المنشآت الخاصة بالمؤسسات الإداریة        
  .و الخدماتیة

فر هذه الوحدات البنائیة للنسیج العمراني على و من هذا المنطلق كان من الواجب تو  
شروط تضمن أمن و سلامة و صحة شاغلیها و كذا توفرها على الخصائص المناسبة لمقاومة 

  .الظروف الطبیعیة المختلفة من الأبسط إلى الأخطر

و على هذا الأساس فقد وضع المشرع جملة من التراخیص و الشهادات الإداریة تخضع 
لیات البناء و التعمیر و ذلك بموجب قوانین التهیئة و التعمیر و حمایة البیئة    لها جمیع العم

 29-90و هذا من أجل تمكین الإدارة من أداء مهامها الرقابیة بفعالیة، و نظمها ضمن القانون 
  .1761-91و كذا المرسوم التنفیذي 

                                                             
، 2014، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، 1عیسى مهزول، صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، ط 1

  . 46ص 
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احب توسع المدن غیر أن تدني البنیة الحضاریة بشكل عام و التشوه العمراني الذي ص
  .الكبرى مؤخرا یشیر إلى قصور أدوات التهیئة و التعمیر و آلیاتها الرقابیة
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آلیات المراقبة الإداریة لعملیات التهیئة و التعمیر و دورها في :المبحث الأول
  حمایة البیئة

الرخص و تتجسد آلیات المراقبة الإداریة لعملیات التهیئة و التعمیر في جملة من 
الشهادات تمنحها المصالح المختصة تمثل وسائل للمراقبة القبلیة أو البعدیة لعملیات البناء و 
التعمیر و ذلك لضمان انجاز تلك العملیات في الأطر القانونیة و المعاییر التقنیة و الفنیة 

عمراني و الحفاظ المنظمة و بالتالي مراعاة الصالح العام و السعي لتحقیق التوازن بین التوسع ال
  .على البیئة و حمایتها

مفاهیم الرخص الإداریة لمراقبة عملیة التهیئة و التعمیر و دورها :المطلب الأوّل
  في حمایة البیئة

تعتبر الرخص الإداریة في مجملها أدوات رقابیة قبلیة تعتمد علیها الإدارة و المصالح 
الأطر المحددة لها و وفق ما ینص المختصة لضمان سیر عملیات البناء و التعمیر ضمن 

  .علیه القانون

  مفهوم رخصة البناء: الفرع الأول

على مدى هذا الفرع سنتناول رخصة البناء و ذلك من خلال تعریفها و التطرق إلى 
  .ضوابط منحها و إجراءات تسلیمها و مدى إسهامها في حمایة البیئة

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف صریح لرخصة البناء :مفهوم رخصة البناء /أولا
 176- 91من المرسوم التنفیذي  33و المادة  29-90من القانون  52لكن بالرجوع إلى المادة 

  : نستطیع استقاء تعریف لرخصة البناء على الأوجه التالیة

في هیكل بنایة هي رخصة یشترط الحصول علیها في حالة تشیید بنایة جدیدة أو التغییر  )1
  .مشیدة أو في واجهتها المطلة على المحاور الأساسیة أو الساحات العمومیة
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هي قرار إداري یسلم لكل شخص معنوي أو طبیعي یمتلك وعاءا عقاریا و یرید شغله ببناء  )2
جدید أو یمتلك بنایة موجودة و یرید تغییرها و ذلك بعد تقدیمه طلبا مدعما بالوثائق             

  .1و المخططات المنصوص علیها قانونا

التصرف السابق للبناء الذي تقرر بموجبه السلطة الإداریة أن أعمال البناء التي ستتم " )3
  .2"تحترم الضروریات القانونیة و التنظیمیة في مجال العمران

مما سبق نستطیع تحدید تعریف یلخص مفهوم رخصة البناء، بكونها قرار إداري مسبق 
قتضاه الحق للشخص المعنوي أو الطبیعي بإنشاء بناء جدید أو التعدیل في بناء قائم یمنح بم

تصدره السلطة المخولة قانونا قبل الانطلاق في أعمال البناء التي یجب أن توافق قوانین البناء 
  .و العمران المنصوص علیها

ات البناء،  من أجل ضمان الرقابة الفعالة على عملی:منح رخصة البناء ضوابط/ ثانیا
لتحدید كیفیات تحضیر رخصة البناء ،و  176-91و المرسوم التنفیذي  29-90جاء القانون 

یعتبر استیفاء الإجراءات القانونیة المنصوص علیها قانونا في تقدیم طلب رخصة البناء خطوة 
أساسیة في الحصول على الرخصة و إخضاع البناء محل الطلب مسبقا للمعاییر القانونیة 

  . منصوص علیهاال

  .فیما یلي سنتطرق إلى إجراءات تقدیم الطلب و تسلیم الرخصة

تم تحدید جملة من الشروط الواجب توفرها :شروط الواجب توفرها في طالب رخصة البناء -1
  : و هي كالتالي 176-91من المرسوم التنفیذي  34في طالب رخصة البناء في المادة 

البناء المالك للوعاء العقاري المراد شغله بالبناء، و تحدد یتقدم بطلب رخصة  :الملكیة )أ
  .الملكیة بعقد رسمي مسجل و مشهر أو عقد إداري

                                                             
 .12، ص2008عزري الزین، إجراءات إصدار قرارات البناء و الهدم في التشریع الجزائري، مجلة الفكر، جامعة بسكرة،  1
  .4، ص2008عزري الزین، النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة بسكرة،  2
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یتقدم بطلب رخصة البناء الوكیل الذي یفوضه المالك الأصلي للوعاء العقاري  :الوكالة )ب
  .    بتقدیم الطلب لحسابه و باسمه و یتم تحریر هذه الوكالة وفقا لأحكام القانون المدني

الذي یحوز على ترخیص قانوني مصرح به من طرف المالك الأصلي یخوله  :المستأجر )ج
لملكیة محل الطلب حیث أن صفة المستأجر وحدها لا تكفي للتقدم للقیام بأعمال البناء على ا

  .بالطلب

المسیرة للأملاك الوقفیة إذا تطلب منها شغل الوعاء  العمومیة تالهیئاالمؤسسات و  )د
  .  العقاري حیث أنها تحمل صفة المالك له

المترتبة عن كما یمكن لصاحب شهادة الحیازة التقدم بطلب رخصة البناء بحكم أن الآثار 
 34شهادة الحیازة لصاحبها هي نفس الآثار المترتبة عن الملكیة، و هو ما جاء في نص المادة 

  .   251-90من القانون 

سبق و ذكرنا : مضمون طلب رخصة البناء و إجراءات إعداد الرخصة و تسلیمها -2
وفرها في مقدم حددت الشروط التي یجب ت 176-91من المرسوم التنفیذي رقم  34أن المادة 

من  35الطلب و التي تقتضي أساسا ملكیة الوعاء العقاري محل الطلب، في حین أن المادة 
المرسوم نفسه حددت المستندات الخاصة التي یجب أن یتضمنها الطلب و تقدیمها إلى 

  .المصالح المختصة لدراسته و التحقق منه قبل تسلیم الرخصة

  لطلب المستندات الواجب إرفاقها مع ا )أ

  .  الوثائق التي تثبت صفة مقدم الطلب إزاء الوعاء العقاري )1

  .التصامیم و المخططات المعماریة و التقنیة للبناء المراد إقامته أو التعدیل علیه )2

  . كشف كمي و كشف وصفي للأعمال المراد انجازها )3

  .جدولة زمنیة تقدیریة لإتمام الأشغال )4
                                                             

  .49المتعلق بالتوجیه العقاري، ج ر رقم  1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90القانون  1
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  .1تقریر حول مدى التأثیر البیئي بالنسبة للمنشآت المصنفة )5

تختلف كیفیة دراسة الملف المقدم مع طلب الرخصة باختلاف الإطار : دراسة الطلب) ب
من المرسوم التنفیذي  38الذي تندرج ضمنه الأرض المراد البناء علیها، فبالرجوع إلى المادة 

مطابقة مشروع البناء لتوجیهات مخطط شغل نجد أن المشرع نص على وجوب  91-176
الأراضي و إن لم یوجد فالمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر و إن لم یوجد فالقواعد العامة 

  .للتهیئة و التعمیر التي تضع الحد الأدنى للمعاییر الواجب احترامها في البناء

م إصدار رخصة البناء غالبا تتم دراسة الطلب على مستوى مصلحة التعمیر للبلدیة و یت
  : حسب الحالات التالیة

یكون إصدار الرخصة من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدیة  )1
من إیداع الطلب، و ذلك بعد أن تتم الدراسة على مستوى مصلحة التعمیر  أشهر 3خلال 

  .176-91من المرسوم التنفیذي رقم  40للبلدیة وفق ما نصت علیه المادة 

یكون إصدار الرخصة من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا عن  )2
، حیث 176-91من المرسوم التنفیذي رقم  43أشهر و ذلك وفق نص المادة   4الدولة خلال 

نسخ من ملف طلب رخصة البناء إلى مصلحة  4یقوم رئیس البلدیة في هذه الحالة بإرسال 
أیام من تاریخ إیداع  8مستوى الولایة لتبدي رأیها حول المطابقة خلال التعمیر و البناء على 

الملف و یتبع برأي رئیس البلدیة خلال شهر من إرسال الملف و بعد دراسته تعد هذه المصلحة 
نسخ من الملف إلى رئیس البلدیة مرفقة برأیها لیصدر رئیس  3تقریرها خلال شهرین و تعاد 

  .2یهالبلدیة قراره استنادا عل

أشهر من  4یكون إصدار الرخصة من اختصاص الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر خلال  )3
نجد أن  176-91من المرسوم التنفیذي رقم  44و  42إیداع الطلب، و بالرجوع إلى المادتین 

                                                             
  .43التنمیة المستدامة، ج ر رقم یتعلق بحمایة البیئة في إطار  2003یولیو  19المؤرخ في  10-03القانون  1
  .244، ص 4رمزي حوحو، رخصة البناء و إجراءات الهدم في التشریع الجزائري، مجلة الفكر، جامعة بسكرة، العدد  2
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نسخ یتم إیداعها لدى مصلحة التعمیر على مستوى الولایة لإبداء رأیها  4ملف الطلب یكون في 
أیام ثم تقوم هذه المصلحة بإرفاق النسخ الأربع برأیها و تقوم بإرسالها إلى السلطة  8خلال 

  .المختصة لإصدار رخصة البناء مع مراعاة أدوات التهیئة و التعمیر المرجعیة

في حالة توافر الشروط المنصوص علیها قانونا یكون القرار بالموافقة على منح رخصة 
ر تلك الشروط أو في حالة تعارض الطلب مع أحكام أدوات التهیئة البناء، أما في حالة عدم توف

  .و التعمیر المرجعیة فیكون القرار بالرفض أو في حالات معینة یكون الطلب محل تأجیل

نجد  176-91التنفیذي رقم  من المرسوم 43بالرجوع إلى المادة : تسلیم الرخصة -3
أنهیتم تسلیم رخصة البناء في شكل قرار إداري مكتوب و صریح یصدر عن رئیس المجلس 

أشهر من إیداع طلب  03الشعبي البلدي في حالة اعتبار هذا الأخیر ممثلا للبلدیة خلال 
  . أشهر في الحالات الأخرى 04رخصة البناء، و في خلال 

لرفض و یكون هذا الرفض عل شكل قرار إداري مسبب       یقابل طلب رخصة البناء با
على أن الرخصة لا یمكن تسلیمها  176-91التنفیذي رقم  من المرسوم 44و نصت المادة 

  : في الحالات التالي) أي إصدار قرار الرفض(

إذا كان البناء محل الطلب غیر مطابقا لأحكام مخطط شغل الأراضي أو لأحكام وثیقة تحل  )1
  .همحل

إذا كان البناء محل الطلب غیر مطابقا لأحكام المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر        )2
  .أو للقواعد العامة للتهیئة و التعمیر

كما یمكن منع تسلیم رخص البناء في حدود البلدیات التي تفتقر إلى أدوات التهیئة و التعمیر 
  .أو القواعد العامة للتهیئة و التعمیر
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فإنه یمكن للجهة المختصة بمنح  176-91التنفیذي رقم  المرسوممن  45مادة طبقا لل
رخصة البناء تأجیل الفصل في طلب رخصة البناء بالموافقة أو الرفض تأجیلا مسببا و لا 

  : یتجاوز السنة، و یكون التأجیل في إحدى حالتین

  .وات التهیئة و التعمیرإذا كان الوعاء العقاري المعني بالطلب ضمن نطاق دراسة إحدى أد )1

یمكن أن یكون الطلب  176-91التنفیذي رقم  المرسوممن  43من المادة  02طبقا للفقرة  )2
  .محل تأجیل في حالة عدم استیفاء ملف الطلب للوثائق المطلوبة

تصبح رخصة البناء غیر  15-08من القانون  06من المادة  02وفقا للفقرة  :ملاحظة
  .صالحة إذا لم یشرع في البناء خلال سنة واحدة من تاریخ تسلیمها

  في حمایة البیئة رخصة البناء دور/ ثالثا

أهم وسائل تنظیم الأنشطة العمرانیة و حمایة البیئة التي تعتبر رخصة البناء إحدى 
أوجدها المشرع ضمن جملة من القواعد القانونیة و الأحكام و ذلك من اجل ضمان التسییر 

النسیج العمراني     تنظیمالعقلاني للمجال العمراني و استغلال الأرض و كذا تحقیق التوازن بین 
  : ذي تلعبه رخصة البناء في حمایة البیئة في النقاط التالیةو حمایة البیئة، و یتلخص الدور ال

تقیید مشاریع البناء بمعطیات بیئیة خاصة، حیث یتجلى ذلك بفرض إرفاق طلب  )1
  .الرخصة بدراسة بیئیة

المتعلق بالتهیئة و التعمیر نجد أن  05-04بالرجوع إلى المادة الرابعة من القانون  )2
مادة بتحدید شروط قابلیة البناء على الأراضي وفق تصنیفها المشرع قام من خلال هذه ال

و مراعاة هذه الشروط لما یتلاءم مع الوسط .... ) فلاحیه، غیر فلاحیه، أثریة، طبیعیة، (
  .المحیط

منع المشرع منح رخصة البناء في حالة ما إذا كان مشروع البناء ینجز على حساب  )3
  .ان یترتب على انجازه قطع عدد معتبر من الأشجارالمساحات الخضراء المعتبرة أو إذا ك
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وضع مقاییس للبناء تتلاءم مع مبدأ الحفاظ على البیئة و مراعاة الانعكاسات السلبیة  )4
  .علیها، مثل رمي الردم و مخلفات البناء

منع منح الرخصة إذا كان مشروع البناء ذو تأثیر بیئي محسوس أو یهدد نظاما بیئیا  )5
  .لنظام البیئي للساحلمعینا مثل ا

و رغم ما تم تسطیره من قوانین و أحكام و قیود على منح رخصة البناء للحرص على 
تحقیق التوازن بین التوسع العمراني و الأنظمة البیئیة المحیطة إلا أن التوسع العمراني العشوائي 

برز دور رخصة و البناء الفوضوي یبقى ذو أثر بالغ على تهدید البیئة المحیطة و هذا ما ی
البناء في حمایة البیئة حیث أن الاعتداءات التي تمارس على البیئة لا طریق لها إلا الطریق 

  .اللاشرعي في ظل ما حدده المشرع من مقاییس للبناء و معاییر الحفاظ على البیئة

  مفهوم رخصة التجزئة:الفرع الثاني

و  29-90من القانون  58و  57بالرجوع إلى المواد  :التجزئةرخصة  تعریف/أولا
نجد أن رخصة التجزئة هي الوثیقة الخاصة بعملیات التجزئة  176-91المرسوم التنفیذي 

سواء  أرضیةالسكنیة حیث یشترط الحصول علیها لكل عملیات التقسیم لقطعتین أو عدة قطع 
  .كانت ضمن ملكیة عقاریة واحدة أو عدة ملكیات عقاریة و مهما كان موقعها

وثیقة المطلوبة من المالك أو موكله إذا أراد تجزئة الأرض إلى قطعتین أو أكثر أو هي ال
  .1بغرض تشیید بناء

و من خلال ما سبق یمكننا تعریف رخصة التجزئة بأنها الوثیقة الإداریة الصادرة بموجب 
قرار إداري من طرف الجهة المختصة قانونا و یرخص بمقتضاها لمالك وعاء عقاري أو أكثر 

لقطعتین أو أكثر بغرض إنشاء بناء علیها وفق أدوات و قواعد ) تجزئته(لموكله بتقسیمه أو 
  .التعمیر

                                                             
  .107، ص2006جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر،  1
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و حرصا للمشرع على المصلحة العامة و لضمان الانسجام العمراني فقد جعل مخالفة 
الأرض المراد تجزئتها لأحكام مخطط شغل الأراضي أو لما نصت علیه وثیقة التعمیر التي 

لرفض منح هذه الرخصة، و جعل هذا المنع من مقتضیات النظام العام الذي  تحل محله سببا
  .یجب احترامه تحت أي ظرف

و المرسوم التنفیذي  29-90حدد كل من القانون : ضوابط منح رخصة التجزئة/ ثانیا
الشروط الواجب توفرها من أجل تقدیم طلب رخصة التجزئة و كذا محتوى الملف  91-176

من القانون  58إضافة إلى إجراءات إعدادها و تسلیمها، حیث نصت المادة  المرفق مع الطلب
لطلب رخصة التجزئة یقوم طالب التقسیم بإعداد ملف یتضمن : "السالف الذكر على ما یلي

دفتر الشروط الذي یحدد الأشغال المحتملة للتجهیز و بناء الطرق السالكة التي یتعهد المالك أو 
ال محددة، و كذلك شروط التنازل عن القطع الأرضیة و المواصفات الملاك بإنجازها في آج

  ". و المعماریة التي تستجیب لها البنایات المزمع تشییدها العمرانیة

یجب على المتقدم بطلب رخصة  :التجزئةشروط الواجب توفرها في طالب رخصة  -1
لك و هذا حسب نص المادة التجزئة إرفاق الطلب بإثبات الملكیة أو التوكیل القانوني من الما

  : ، و یكون هذا الإثبات بإرفاق الطلب بإحدى الوثیقتین176-91من المرسوم التنفیذي  08

  .نسخة من عقد الملكیة )1

  .من القانون المدني 58-75توكیل قانوني وفق أحكام الأمر  )2

و على خلاف إجراءات طلب رخصة البناء، فقد حصر المشرع طلب رخصة التجزئة في 
المالك أو من یوكله المالك دون غیرهما ممن یستفید من العقار كالمستأجر و هذا وفق المادة 

  .1761-91من المرسوم التنفیذي  08

  

                                                             
  .102، ص2009، دار هومه للنشر و التوزیع، الجزائر، 7حمدي باشا، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، ط  1
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  .مضمون طلب رخصة التجزئة و إجراءات إعداد الرخصة و تسلیمها -2

الوثائق المكونة  176-91من المرسوم التنفیذي  09تناولت المادة : الملف المرفق) أ
  : للملف المرفق مع طلب رخصة التجزئة و هي كالتالي

  .تصمیم الموقع )1

التصامیم الإرشادیة المتضمنة على حدود القطعة و مساحتها و الخریطة الطبوغرافیة  )2
للتجزئة مجتمعة، مخطط  و مخططات مختلف الشبكات، مخطط الكتلة للأراضي المبرمجة

الموقع للأراضي المبرمجة للتجزئة مجتمعة، مع تحدید مواقف السیارات و المساحات الشاغرة 
  .أو المساحات الخضراء إن وجدت

  .مخطط تقدم الأشغال و آجالها )3

  .تقریر توضیحي للتدابیر البیئیة )4

  .مذكرة توضیحیة لقائمة القطع المجزأة و مساحاتها )5

  .الشروط دفتر )6

یقوم رئیس مصلحة التعمیر على مستوى البلدیة بالتحقیق في الملف : دراسة الطلب) ب
عند استكمال . نسخ 5بتكلیف من رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یتسلم ملف الطلب في 

یلتمس رئیس مصلحة التعمیر على مستوى البلدیة (التحقیق و الذي قد یتبعه تحقیق عمومي 
  : نكون أمام ثلاث حالات) یانا لتدعیم رأیهالقیام به أح

یرسل رئیس البلدیة  :تسلیم الرخصة من طرف رئیس البلدیة بصفته ممثلا للبلدیة ) 1
أیام الموالیة لتسلمه إیاه إلى مصلحة التعمیر بالولایة لدراسته و إبداء رأیها و  8الملف خلال 

  .أشهر 3طالبها خلال الذي إذا انتهى إلى الموافقة یتم تسلیم الرخصة إلى 

بعد إرسال رئیس  :تسلیم الرخصة من طرف رئیس البلدیة بصفته ممثلا للدولة ) 2
أیام من تسلمه إیاه، یتم دراسة الملف على  8البلدیة الملف إلى مصلحة التعمیر بالولایة خلال 
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أو رفض  مستوى المصلحة و إبدائها لرأیها خلال شهرین، و یقوم رئیس البلدیة بتسلیم الرخصة
  .أشهر 4على رأیها و ذلك خلال  الطلب أو تأجیل البت فیه بناء

یتم تقدیم الطلب لدى مصلحة التعمیر  :تسلیم الرخصة من طرف الوالي أو الوزیر )3
أیام تقوم المصلحة بإرسال الملف مرفقا برأیها بعد الدراسة إلى  8نسخ و خلال  4للولایة في 

أشهر من إیداعه  4یتم الرد على صاحب الطلب خلال  و. السلطة المختصة بمنح الرخصة
  .الطلب بالموافقة أو الرفض أو التأجیل

  : یكون الرد على طلب رخصة التجزئة في أحد الأشكال التالیة: تسلیم رخصة التجزئة) ج

 02یتم منح الرخصة إذا استوفى الطلب الشروط المنصوص علیها في المواد  :قبولال )1
  .176-91من المرسوم التنفیذي رقم  03و 

یرفض الطلب في حالة عدم موافقة الأرض المزمع تجزئتها أو التجزئة  :رفضال )2
قة الناتجة عنها لأحكام مخطط شغل الأراضي أو المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر أو وثی

  .176-91من المرسوم التنفیذي رقم  18التعمیر التي تحل محلها و ذلك وفق المادة 

یتم تأجیل البت في الطلب سنة واحدة في إذا كانت أداة التعمیر التي تقع : التأجیل )3
 19ضمن أحكامها الأرض المزمع تجزئتها في طور الإعداد و ذلك وفق ما نصت علیه المادة 

  . 29-90من القانون  64و المادة  176-91ي رقم من المرسوم التنفیذ

شدد المشرع على صاحب طلب رخصة : التجزئة في حمایة البیئةرخصة  دور/ ثالثا
التجزئة ضمان احترام المجال البیئي و مطابقة جملة من المعاییر و الأحكام الخاصة بالبناء 

ل المخططات و التقاریر المزمع انجازه على الأراضي الناتجة عن التجزئة و ذلك من خلا
المرفقة مع الطلب، و التي توضح قابلیة الأراضي المجزأة للاستغلال و قد قید المشرع منح 
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الرخصة باحترام أدوات التعمیر و أكد على ضرورة احترام البیئة من خلال فرض إرفاق الطلب 
  . 1بدراسة بیئیة أو تقریر توضیحي للتدابیر البیئیة

  رخصة الهدممفهوم :الفرع الثالث

هي قرار إداري في شكل إذن مكتوب یصدر من جهة مختصة :الهدمرخصة  تعریف/أولا
و سابق لعملیة الهدم، یسمح بمقتضاها لصاحبها من إزالة كلیة أو جزئیة للبناء، و ذلك في 

و یطلب الحصول . حالة ما إذا كان البناء واقعا ضمن نطاق مصنف أو في طریق التصنیف
  .إلى ذلك المقتضیات التقنیة أو ظروف السلامةعلیها إذا دعت 

و هي تعتبر من الأدوات القانونیة للإدارة في مراقبة و تنظیم عملیة التهیئة و التعمیر و 
- 91و المرسوم التنفیذي رقم  29-90المحافظة على المحیط البیئي، حیث أقرها القانون 

176 .  

و المرسوم التنفیذي رقم  29-90نون بالرجوع إلى القا: الهدمضوابط منح رخصة / ثانیا
نجد أن المشرع حدد شروط طلب رخصة الهدم و كذا الملف الواجب إرفاقه مع  91-176

  .الطلب و ضوابط تسلیم الرخصة لطالبها

یشترط في المتقدم بطلب رخصة الهدم أن یثبت ملكیة  :شروط طلب رخصة الهدم -1
العقار محل طلب الهدم بالوثائق التي تثبت الملكیة أو بشهادة الحیازة، و یمكن أن یتقدم 

  .بالطلب من یوكله المالك بذلك وفق توكیل قانوني

كما یمكن لهیئة عمومیة الشاغلة للمبنى محل الطلب التقدم بطلب رخصة الهدم على أن 
  .قدم بالعقد الإداري الذي ینص على تخصیص البنایة المعنیة لهاتت

                                                             
  . 52أقلولي صافیة، مرجع سابق، ص  1
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فیما یلي : مضمون طلب رخصة الهدم و إجراءات إعداد الرخصة و تسلیمها -2
سنتناول مضمون رخصة الهدم من وثائق إداریة و مستندات بیانیة و بعدها نتطرق إلى 

  .الإجراءات المتبعة لدراسة الموافقة على تسلیمها من عدمه

  : 1یتكون الملف المرفق مع طلب رخصة الهدم من الوثائق التالیة: الملف المرفق) أ

نسخة من عقد الملكیة، شهادة الحیازة أو العقد الإداري الذي ینص على تخصیص  )1
  .البنایة بالنسبة للهیئات العمومیة

  .الوكالة القانونیة وفق أحكام الوكالة في القانون المدني في حالة التوكیل )2

  .مخطط الموقع )3

  .مخطط الكتلة )4

  .تقریر یوضح أسباب الهدم و یفصل في حجم الأشغال )5

  .خبرة فنیة بخصوص شروط الهدم و موضوع تخصیص الموقع بعد الهدم )6

نسخ مقابل  5بالملف على مستوى البلدیة في یتم إیداع الطلب مرفقا : دراسة الطلب) ب
و تتولى مصلحة التعمیر بالبلدیة دراسة الطلب إضافة إلى إرسالها لنسخة من . وصل إیداع

أیام من الإیداع، و تلتزم هذه الأخیرة بإبداء رأیها  8الطلب إلى مصلحة التعمیر بالولایة خلال 
إیداع الملف من طرف رئیس البلدیة خلال شهر من ذلك، و من الضروري أن یتم نشر وصل 

أشهر من  3منذ استلامه الطلب و ذلك في حالة كان لدى الغیر اعتراض على الهدم، و بعد 
إیداع الطلب یتم تسلیم الرخصة لصاحبها من طرف رئیس البلدیة في حالة عدم الاعتراض 

  .علیها من الغیر و الموافقة علیها من المصالح المعنیة بالدراسة

                                                             
یحدد كیفیة تحضیر العقود و تسلیمها، الصادر  2015ینایر  25المؤرخ في  19- 15من المرسوم التنفیذي رقم  72المادة   1

  .07ر عدد .، ج2015فبرایر  12بتاریخ 
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فإن الرخصة  176-91من المرسوم التنفیذي رقم  70وفق المادة : لیم الرخصةتس) ج
تسلم للمعني على شكل قرار إداري صادر من رئیس البلدیة ولا یسمح ببدایة أشغال الهدم إلا 

  .یوم من تسلیم الرخصة 20بعد 

في حالة ألغت المحكمة المختصة رخصة الهدم لسبب معین  لاغیهو تعتبر رخصة الهدم 
سنوات من تسلم الرخصة أو في حالة توقف  5و في حالة عك البدء في أشغال الهدم خلال أ

  .سنوات متتالیة 3أشغال الهدم ل 

یتجلى اعتماد المشرع على رخصة الهدم كأداة : الهدم في حمایة البیئةرخصة  دور/ ثالثا
ع في أشغال الهدم و قانونیة لحمایة البیئة من خلال اشتراطه المسبق للحصول علیها قبل الشرو 

البنایة محل طلب الرخصة في نطاق مصنف أو في طریق التصنیف  وجودخاصة في حالة 
كالمناطق التاریخیة أو الأثریة أو السیاحیة أو ضمن الحظائر و المناطق الطبیعیة، أو في حالة 

جزءا من  ما إذا كانت البنایة المراد هدمها أو هدم جزء منها سندا لبنایات مجاورة أو تشكل
الواجهة العمرانیة للمجال العمراني و قد أجاز المشرع إلغائها في حالة ما إذا كان المساس بهذه 
البنایة بشكل من إشكال الهدم یحدث ضررا بالغیر، كما شدد المشرع على تكفل صاحب الطلب 

تشارة الفنیة بالتخلص من بقایا الهدم بالطرق القانونیة و ضمان الحمایة و السلامة بإتباع الاس
  .في عملیة الهدم

مفاهیم الشهادات الإداریة لمراقبة عملیة التهیئة و التعمیر و دورها :المطلب الثاني
  في حمایة البیئة

سنقوم من خلال هذا المطلب بالتطرق الشهادات الإداریة و التي أوجدها المشرع من أجل 
توجیهات أدوات التهیئة و ضمان و ضبط التوسع العمراني في الأطر القانونیة و ضمن 

  .التعمیر
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  مفهوم شهادة التعمیر:الفرع الأول

من خلال هذا الفرع سنتطرق إلى شهادة التعمیر و ذلك من خلال تعریفها و التفصیل في 
مضمونها و كذا إجراءات دراسة الطلب و الموافقة على تسلیمها أو رفضه ثم سنتناول مدى 

  .فاعلیتها في حمایة البیئة

من المرسوم  02و المادة  29-90من القانون  51بالرجوع إلى المادة : تعریفها -أ/ أولا
نجد أن المشرع عرفها على أنها وثیقة إداریة تسلم بطلب من كل  176-91التنفیذي رقم 

شخص ینوي الشروع بالبناء على أرض ملكه، و استصدارها مسبقا یعد شرطا جوهریا لجمیع 
ه الشهادة حقوق البناء، و الارتفاقات التي تخضع لها الأرض مشاریع البناء، حیث تحدد هذ

المزمع بناءها و كذا الاطلاع على معاییر البناء الواجب احترامها و معاملات استغلال الأرض 
  .في البناء بالنسبة للمساحة الإجمالیة لها

تتضمن شهادة  176-91من المرسوم التنفیذي رقم  03طبقا للمادة  :مضمونها -ب
  : عمیر ما یليالت

  .موضوع الطلب )1

  .معلومات عن المالك تتمثل في الاسم الكامل و العنوان )2

  .المساحة الإجمالیة للأرض و حدودها )3

  ).مخطط الموقع، مخطط الكتلة(مختلف التصامیم الخاصة بالأرض  )4

تحدید مختلف الارتفاقات المتعلقة بالشبكات و الهیاكل القاعدیة و المخاطر  )5
  .تكنولوجیة و الطبیعیةال

نسخ، و  5یتم تقدیم الطلب في صورة ملف من : ضوابط منح شهادة التعمیر /ثانیا
یتكون الملف من طلب یوضح الموضوع و المعلومات الخاصة بمالك الأرض و المعلومات 

  .المرجعیة الخاصة بالأرض، إضافة إلى المخططات المنصوص علیها قانونا
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وى البلدیة مقابل وصل إیداع، تتم دراسة الطلب من طرف یودع ملف الطلب على مست
المصالح المختصة على مستوى البلدیة و الولایة و یتم الرد على صاحبه خلال شهرین من 
إیداعه للطلب و قد یتم تمدید هذه الآجال إلى سنة واحدة في حالة ما إذا كانت أدوات التعمیر 

  .لا یعتبر عدم الرد موافقة ضمنیة التي تتبعها الأرض محل دراسة أو مراجعة و

یتم تسلیم الشهادة من طرف رئیس البلدیة بنفس الإجراءات و وفق نفس الحالات التي 
  .سبق ذكرها بالنسبة لإجراءات تسلیم الرخص الإداریة السابق ذكرها

على غرار الرخص الإداریة، یتجلى دور :في حمایة البیئة شهادة التعمیر دور/ثالثا
میر الجوهري في حمایة البیئة و كذا حمایة النسیج العمراني و تنظیمه من خلال شهادة التع

تقیید المشرع لعملیات البناء المختلفة بالاستصدار المسبق لهذه الشهادة و ما یرافقه من إثباتات 
  .تضمن احترام البیئة و الانسجام مع النسیج العمراني العام

  مفهوم شهادة التقسیم:الفرع الثاني

تعریف  176-91من المرسوم التنفیذي رقم  32إلى  26تناولت المواد من : أولا تعریفها
شهادة التقسیم على أنها شهادة إداریة تخص العقارات المبنیة و تبین إمكانیة تقسیم الملكیة 
العقاریة إلى قسمین أو أكثر دون إحداث تغییر في حقوق البناء و الارتفاقات الخاصة بالبنایة 

  .یةالأصل

  : 1و یتلخص الفرق بینها و بین رخصة التجزئة في ما یلي

شهادة التقسیم تعنى بالملكیة العقاریة المبنیة أما رخصة التجزئة فتختص بالوعاء  )1
  .العقاري الشاغر

                                                             
  . 58منصوري نورة، مرجع سابق، ص  1
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شهادة التقسیم لا تحدث تغییرات طارئة على حقوق البناء و الارتفاقات المفروضة  )2
نتج عن رخصة التجزئة أجزاء مستقلة بحقوق البناء علیها و على الملكیة الأصلیة، بینما ی

  .الارتفاقات المفروضة علیها

نسخ، و یتكون  5یتم تقدیم الطلب في صورة ملف من :التقسیمضوابط منح شهادة  /ثانیا
  : الملف من

  .طلب یتقدم به المالك أو وكیله القانوني )1

  .مختلف التصامیم الخاصة بالبنایة المزمع تقسیمها )2

  .مختلف التصامیم الخاصة بالتقسیمات الناتجة )3

  .اقتراح تقسیم المساحة الأرضیة )4

یودع ملف الطلب على مستوى البلدیة مقابل وصل إیداع، تتم دراسة الطلب من طرف 
على صاحبه خلال شهر واحد من المصالح المختصة على مستوى البلدیة و الولایة و یتم الرد 

و یعتبر عدم الرد من الجهات المختصة . إیداعه للطلب و بعد دراسة التأثیر البیئي للقسمة
  .موافقة ضمنیة

یتم تسلیم الشهادة من طرف رئیس البلدیة بنفس الإجراءات و وفق نفس الحالات التي 
  .كرهاسبق ذكرها بالنسبة لإجراءات تسلیم الرخص الإداریة السابق ذ

على غرار الرخص الإداریة، یتجلى دور :التقسیم في حمایة البیئةشهادة  دور /ثالثا
شهادة التقسیم الجوهري في حمایة البیئة و كذا حمایة النسیج العمراني و تنظیمه من خلال 
ضمان استغلال البناء و تقسیماته وفق أحكام أدوات التهیئة و التعمیر المعتمدة و كذا ترشید 

ال المجال و تحقیق التوازن بین مختلف الوظائف التي سخرت لها البنایة و البیئة الحیطة استعم
بها كالسكن و الفلاحة أو الصناعة، إضافة إلى وقایة الوسط الطبیعي من الانتهاك العمراني 

  .الفوضوي و اللامدروس
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  مفهوم شهادة المطابقة:الفرع الثالث

هي وثیقة إداریة تمثل وسیلة رقابیة تثبت انجاز الأشغال طبقا للتصامیم  :تعریفها /أولا
من  54المصادق علیها و تعتبر أداة رقابیة بعدیة في عملیات التعمیر و قد نصت المادة 

على وجوب استصدارها بعد الانتهاء من عملیات البناء و  176-91المرسوم التنفیذي رقم 
  .ب رخصة البناء لقواعد التعمیر و أحكام رخصة البناءالتهیئة كتأكید على احترام صاح

و هي بمثابة ترخیص للباقي باستغلال المشروع المنجز وفقا لأحكام رخصة البناء، و 
  .1التزام علیها بالمطابقة

فشهادة  29-90من القانون  56بالرجوع إلى المادة :المطابقةضوابط منح شهادة  /ثانیا
نتهاء من أشغال البناء و التهیئة لصاحب المشروع أو المالك المطابقة تمنح وجوبا بعد الا

  .كإثبات على مطابقة الأشغال المنجزة لرخصة البناء

یوما من انتهاء صاحب المشروع أو المالك من أشغال البناء یتقدم بتصریح  30في خلال 
غال في نسختین إلى المجلس الشعبي البلدي، و یشهد بمقتضى هذا التصریح على إنهاء أش
  .البناء الموصوفة في رخصة البناء، و یتم إیداع هذا الإشعار أو التصریح مقابل وصل إیداع

یرسل رئیس البلدیة نسخة من التصریح إلى مصالح التعمیر بالولایة، لیتم بعدها تشكیل 
لجنة تضم ممثل لكل من رئیس البلدیة و مدیریة التعمیر بالولایة و مصالح الحمایة المدنیة، و 

أیام من الزیارة  8سل رئیس البلدیة إشعارا بالمرور إلى صاحب المشروع أو المالك قبل یر 
المیدانیة لمعاینة مدى تطابق الأشغال مع ما ورد في رخصة البناء، و یتم إثبات زیارة اللجنة 

  .بمحضر معاینة تبدي فیه رأیها حول المطابقة

لمنجزة للأشغال الموصوفة في رخصة في حالة كان رأي اللجنة هو مطابقة أشغال البناء ا
  .البناء، یتعین على رئیس البلدیة تسلیم شهادة المطابقة للمعني

                                                             
  .103حمدي باشا، مرجع سابق، ص  1
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في حالة عدم مطابقة الأشغال، یصدر رئیس البلدیة رفضا لتسلم الشهادة مع تعلیل 
 3الرفض و توضیح ما یجب القیام به من أعمال لاستیفاء شروط المطابقة مع إمهال المعني 

في النقص و تصحیح أخطاء البناء التي أدت إلى الرفض و تذكیر المعني بالعقوبات أشهر لتلا
التي قد یتعرض لها في حالة عدم انجاز الأشغال وفق رخصة البناء حسب ما ورد في المادة 

، و یتم تسلیم الرخصة إذا قام صاحب المشروع أو المالك برفع 29-90من القانون  78
من المرسوم التنفیذي رقم  59الرفض الأول و هذا وفق نص المادة التحفظات الواردة في قرار 

و في حالة عدم قیام المالك أو صاحب المشروع برفع تلك التحفظات في الآجال  91-176
  .المحددة تشرع السلطات المختصة بإجراءات المتابعة القضائیة

سب الاختصاص و یتم تسلیم شهادة المطابقة من نفس الجهة التي سلمت رخصة البناء ح
  .الإقلیمي و الإداري

المتعلق بتحدید قواعد مطابقة  2008یولیو  20المؤرخ في  15-08و قد سمح القانون 
البنایات و إتمام انجازها بتسویة وضعیة البنایات غیر المتحصلة على شهادة المطابقة و التي 

  .أنجزت قبل تاریخ إصدار القانون

یتجلى دور شهادة المطابقة في حمایة البیئة :حمایة البیئةالمطابقة في شهادة  دور /ثالثا
من خلال رفض منحها في حالة المساس بالطبیعة أو المجال البیئي أو التأثیر علیه، باعتبارها 
أداة رقابیة بعدیة تضمن انجاز البناء و أشغال التهیئة وفق ما تصفه رخصة البناء و التي 

م المجال البیئي و اندماج البناء في النسیج العمراني تصدر طبقا لقیود و شروط تضمن احترا
  .لیكون وحدة بنیویة منه
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تفعیل أدوات التهیئة و التعمیر و آلیات المراقبة الإداریة في حمایة  :المبحث الثاني
  البیئة

رغم ما سخره المشرع من أدوات للتهیئة و التعمیر و من أدوات رقابیة لها، و في خضم 
التكنولوجي و التغیر الاجتماعي للبلاد، إلا أن تدهور المنتوج المعماري و تشوه الوجه التطور 

العام لأغلب المدن الجزائریة بفعل التوسع الغیر منظم و الغیر متحكم فیه من طرف الجهات 
الوصیة یطرح علامات استفهام حول مدى فاعلیة ما وفره المشرع من قوانین و أحكام و 

العمران و البیئة، و من خلال هذا المبحث سنحاول إیجاد مكامن الخلل و تشریعات تتعلق ب
  .دراسة مدى قابلیتها للإصلاح

المعوقات المتعلقة بأدوات التهیئة و التعمیر و التي تحجم دورها  :المطلب الأوّل
  في حمایة البیئة

رها عند الاطلاع على النصوص القانونیة و الأحكام و الأدوات التنظیمیة التي سخ
المشرع لخدمة مجال العمران بغرض تحقیق التوازن بین استهلاك التوسع العمراني للأراضي من 
جهة و حمایة البیئة من جهة أخرى، نجد أن أدوات التعمیر و أحكامها في أغلبها وضعت وفق 
مقاییس كانت معتمدة في القرن الماضي و عند مقارنتها بنظیرتها المعتمدة في الدول الأكثر 

دما نجد أن تلك الدول قد سبقتنا في اكتشاف مكامن الخلل و هي بصدد إصلاحه و تطویر تق
  . تلك الأدوات لتواكب متطلبات الإنسان الحدیث دون الدوس على المحیط البیئي و خسارته

  المعوقات التي تواجه أدوات التهیئة و التعمیر في التسییر العقاري :الفرع الأول

الوقت الطویل الذي یستهلكه إعداد المخططات نظرا : إجراءات إعداد المخططات/أولا
لثقل الإجراءات الإداریة و المتمثل في ما یقارب ثلاث سنوات إضافة إلى مدة الدراسات التي 
تلیها و المتمثلة في ما یقارب السنتین أهم سبب من الأسباب التي تؤدي إلى فقدان هذه 
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ي الاستجابة للأهداف المسطرة و تأخرها الدائم بخطوات عما یطرأ في المخططات لفاعلیتها ف
  .1میدان الانجاز، و ذلك لتجاوز الأحداث لها و الواقع المیداني الجدید على ارض الواقع

و یرجع سبب ذلك أن إجراءات إعداد مخططات و أدوات التهیئة و التعمیر في الجزائر 
، و على الخلاف من ذلك 1967نت معتمدة منذ سنة مستنسخة من نظیرتها الفرنسیة التي كا

تلافى المشرع الفرنسي تأثیر تلك الإجراءات الثقیلة بتحیینات تجعل من الأداء مواكبا لوتیرة 
حركیة النمو العمراني على المیدان و متماشیا مع الدراسات الحدیثة للتطور العمراني، و من 

تقلیص الإطار الزمني لإعداد المخططات و  ضمن الخطوات التي أخذها المشرع الفرنسي هي
استبدال بعضها بمخططات حدیثة و ذبك في إطار الانتقال من الدراسة التنظیمیة للتعمیر إلى 

  .2التعمیر المشاریعي

من أجل التخطیط : تداخل أدوات التهیئة و التعمیر مع أدوات التهیئة الإقلیمیة/ثانیا
ظومة من أدوات التخطیط ذات هیكلة تراتبیة هرمیة، حیث العمراني و المجالي اعتمد المشرع من

تبدأ بالأدوات الأساسیة لتخطیط المدن متمثلة في مخطط شغل الأراضي و یعلوه المخطط 
التوجیهي للتهیئة و التعمیر، ثم تعلوها جملة من الأدوات الأخرى منها مخطط تهیئة الولایة و 

  .الهرم نجد المخطط الوطني لتهیئة الإقلیمالمخطط التوجیهي لتهیئة الإقلیم و في رأس 

نجد أن المشرع نص على أن  29-90من القانون  03و  01و بالرجوع إلى المواد 
الأدوات الفوقیة تمثل القاعدة المرجعیة الأساسیة التي تستمد منها أدوات التهیئة و التعمیر 

ى إلزامیة الرجوع إلى هذه و قد أكد المشرع عل. أحكامها و توجیهاتها و تسطر معظم أهدافها
  . 3الإستراتیجیةالأدوات 

غیر أننا بالنظر إلى ارض الواقع نجد أن تلك التراتبیة الهرمیة و مرجعیة الأدوات 
الإقلیمیة و الوطنیة مجرد حبر على ورق، حیث نجد أن الحكومة برمجت منذ سنة  الإستراتیجیة

                                                             
  .37، ص2008محمد الهادي لعروق، التهیئة و التعمیر في صلاحیات الجماعات المحلیة، جامعة قسنطینة،  1

2B. Drobenko, droit de l'urbanisme, 4éméedition, Gualiono& Lextenso, Paris, 2008. 
  .73لعویجي عبد االله، مرجع سابق، ص  3
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مراجعة أدوات التهیئة و التعمیر المحلیة مراجعة تلك الأدوات المرجعیة بالتوازي مع  1994
مثل مخططات شغل الأراضي و المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر و هو ما یعني منطقیا 
على استقلال الأدوات المحلیة للتهیئة و التعمیر بتوجیهاتها و أحكامها عن توجیهات و أحكام 

إلى تداخل توجیهات و أحكام كل منها  أدوات التهیئة و التعمیر الشاملة و المرجعیة، مما یؤدي
و هو ما یؤدي إلى العدید من التناقضات و الطرق المسدودة عند الرجوع إلیها، كما یضعنا 
أمام معضلة في تطبیق توجیهات و أحكام كل منها على ارض الواقع و هو ما أدى إلى 

د مقنن في استغلال الانتقائیة في التطبیق المیداني لها و فتح مجالا واسعا لممارسة فسا
  .1إضافة إلى غیاب التنسیق بین مختلف أدوات التعمیر. الأراضي لمختلف الأغراض

لاعتماد على القواعد العامة للتهیئة و التعمیر في ظل غیاب أدوات التهیئة و ا /ثالثا
على وجوب اعتماد و احترام القواعد العامة  29-90من القانون  03لقد نصت المادة  :التعمیر

لتهیئة و التعمیر على المستوى المحلي في حالة غیاب أدوات التهیئة و التعمیر، و قد وضع ل
  .لتنظیم أحكام هذه القواعد 176-91المشرع الجزائري المرسوم التنفیذي رقم 

و رغم إلزامیة الاعتماد على هذه القواعد العامة قانونا في حالة غیاب أدوات التهیئة و 
ظة على الحد الأدنى من التنظیم المجالي و العمراني و المحافظة على التعمیر من أجل المحاف

البیئة المحیطة مؤقتا، إلا أن معظم رؤساء البلدیات استغلوا هذه الإلزامیة و جعلوها عیبا من 
عیوب هذه القواعد العامة بحیث جعلوا التنظیم العمراني في المجال الذي یدخل ضمن سلطاتهم 

ضرورة انجاز و إعداد أدوات التهیئة و التعمیر الأساسیة طالما أن تلك وقفا علیها و أهملوا 
نوعا من التراخي  تنظیمالقواعد العامة تؤدي الغرض القانوني في مسألة التهیئة العمرانیة، مما 

لدى السلطة المحلیة في الوقوف على ضبط النسیج العمراني و محاربة التوسع الفوضوي له 
لتحقیق العمومي أو لاعتبارات اقتصادیة، خاصة و أن تلك القواعد لاعتبارات اجتماعیة كا

العامة تتضمن في معظمها توجیهات خاصة بالمظهر العمراني العام و تهمل الخصوصیات 

                                                             
  145عباس راضیة، مرجع سابق، ص 1
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المحلیة نظرا لكونها قواعد موحدة تطبق متى كانت الأدوات العمرانیة الأساسیة غائبة كحل 
  .مؤقت

ن هذا التعدیل لم یمس القواعد العامة للتهیئة و إلا أ 29-90و رغم تعدیل القانون 
مشاكل عدة في حالة منح رخص البناء و شهادات التعمیر و غیرها من  تنظیمالتعمیر مما ی

  .1وثائق التعمیر بناء على تلك القواعد العامة

المعوقات التي تواجه السلطة المحلیة في تفعیل أدوات التهیئة و  :الفرع الثاني
  التعمیر  و آلیات الرقابة الإداریة

و یتجلى ذلك من خلال ضعف الموارد المالیة المتاحة : هیمنة السلطة المركزیة/ أولا
لنقاط للبلدیات إضافة إلى الافتقار إلى الكادر البشري المؤهل تقنیا و فنیا، و نتناول ذلك في ا

  : التالیة

عند معاینة واقع الإجراءات التي  :الافتقار إلى الكوادر التقنیة و الفنیة المؤهلة -1
تصاحب إعداد أدوات التهیئة و التعمیر المحلیة نجد أن البلدیات تسند مهمة دراسة مخططات 
التهیئة و التعمیر إلى الخواص من مكاتب دراسات متخصصة أو إلى الهیئات العمومیة ممثلة 

لولایة و التي تتوفر على في مدیریات التعمیر و الهندسة المعماریة و البناء على مستوى ا
الكوادر التقنیة المؤهلة و المتخصصة و الموارد و الأدوات اللازمة لمثل تلك الدراسات، في 

و بعد الانتهاء من الدراسة تطرح . حین یغیب المصالح التقنیة للبلدیة خلال هذه الخطوات
لبلدي و الذي غالبا النتائج للمناقشة و الطعن و وضع التحفظات على مستوى المجلس الشعبي ا

ما یكون أعضاؤه من غیر ذوي التخصص، و بالتالي بعد معاینة الواقع نجد أن للبلدیات دورا 
الشيء الذي یؤثر . شكلیا یتولى التنظیم الإداري لعملیة انجاز أدوات التهیئة و التعمیر المحلیة

                                                             
1A.Reddaf, Le droit à construire, Revue algérienne des sciences juridique et économique et 
politique, N°03, 2008, p79. 
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توجهات مصالح  بالسلب على فاعلیة هذه المخططات و قدرتها على التعبیر على تطلعات و
  .1البلدیة

أن ضعف الموارد المالیة المتاحة للبلدیة من اجل انجاز : ضعف الموارد المالیة -2
دراسات و مخططات التهیئة و التعمیر یجعلها في تبعیة دائمة بطریقة غیر مباشرة للسلطة 

الولایة و ما المركزیة متمثلة في مدیریة التعمیر و الهندسة و المعماریة و البناء على مستوى 
من المرسوم  05یكرس هذه التبعیة هو استحداث الوكالة الوطنیة للتعمیر حیث تنص المادة 

على أن هذه الوكالة هي الجهة الأساسیة المنوطة بتسییر أدوات  144-09التنفیذي رقم 
  .التعمیر و انجاز الدراسات التقنیة

دورها في انجاز أدوات التعمیر و مما سبق یتضح الإهمال و التهمیش للسلطة المحلیة و 
  .2و ذلك بسبب غیاب الدعائم المالیة و الاقتصادیة اللازمة و خاصة الجبایة المحلیة المناسبة

رغم العدد المعتبر للجمعیات و الهیئات : ضعف مشاركة المجتمع المدني و أثره/ ثانیا
یشجع على تشكیل مثل ، و رغم أن القانون 3جمعیة 81000المدنیة في المجتمع و المقدرة ب 

هذه الجمعیات التي تمثل بعدا ثانیا من أبعاد الدیمقراطیة، إلا أن جهل المواطن بالمیدان 
إلى التشجیع على إنشاء الجمعیات التي  10-11العمراني و اثر و كذا عدم تعرض القانون 

هیئة و تعنى بالمجال المعماري جعل دور المجتمع الوطني و المواطن في إعداد أدوات الت
التعمیر شبه منعدم، لاسیما خلال التحقیق العمومي الذي جعله المشرع ركنا هاما من أركان 
إعداد أدوات التهیئة و التعمیر غیر أن اغلب المواطنین لا یشاركون في هذا التحقیق إلا نادرا و 

خططات و بإقبال ضعیف جدا، و لا یكون تدخل المجتمع المدني إلا بعد الانتهاء من إعداد الم
المصادقة علیها و هو الشيء الذي یجعل هذه المشاركة دون تأثیر ذلك أن القانون جعل إلزامیة 

  .أدوات التهیئة و التعمیر نافذة بعد المصادقة علیها حتى في مواجهة المواطن
                                                             

  .35محمد الهادي لعروق، مرجع سابق، ص  1
2N MouazizBouchentouf, le mythe de la gouvernance urbaine en Algérie, op cit, p04. 

  . مدیریة التخطیط و الإحصاء لولایة غاردایة 3
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المعوقات الغیر متعلقة بأدوات التهیئة و التعمیر و التي تحجم  :المطلب الثاني
  لبیئةدورها في حمایة ا

خلال هذا المطلب سنحاول دراسة الأسباب الخارجیة لعدم فاعلیة أدوات التهیئة و 
التعمیر، و ذلك من أجل تقییم تأثیرها و كذا اقتراح ما یمكن أن یجعلها أسبابا لتفعیل هذه 

  .  الأدوات و تسهیل مهامها مستقبلا
  دور القضاء في احترام أدوات التعمیر و تفعیلھا: الفرع الأول

بحكم كون الرخص الممنوحة هي عبارة عن قرارات إداریة : دور القاضي الإداري/ أولا
صادرة عن جهات إداریة فهي تدخل ضمن اختصاصات القاضي الإداري الذي ینظر في مدى 
مشروعیتها باعتبار وجوب صدورها حسب الأشكال و الإجراءات القانونیة و توفرها على جمیع 

  .1أركان القرار الإداري

إضافة إلى أن رفض منح الرخصة أو منحها بوجه غیر  قانوني یخول القضاء لمراقبتها 
و النظر فیها من خلال الدعاوى المرفوعة أمامه من الإدارة أو من المعني حسب ما تنص علیه 
إجراءات رفع الدعوى أمام المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة كل حسب اختصاصه، فإذا كانت 

من طرف رئیس البلدیة أو الوالي فالنظر  في دعوى الإلغاء یكون من  الرخصة ممنوحة
، و إذا كانت الرخصة 09-08من القانون  800اختصاص المحكمة الإداریة طبقا للمادة 

ممنوحة من طرف الوزیر فیؤول الاختصاص في النظر في دعوى الإلغاء إلى مجلس الدولة 
  .09-08من القانون  809حسب ما تنص علیه المادة 

و في ظل التوسع العمراني العشوائي و البناء الفوضوي رغم ترسانة القوانین التي تنظم 
آلیات التعمیر و البناء و التهیئة العمرانیة كان لابد من تدعیم تلك القوانین بتفعیل دور القضاء 

ر لوقف جرائم تشویه النسیج العمراني و الاعتداء على البیئة، و على مر السنوات و بتغی
الأنظمة الاقتصادیة و السیاسیة في البلاد فقد تغیر معها دور القاضي الإداري بین توسیع 

                                                             
  .66، دار هومه ، ص2عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة و القانون الإداري، ط 1
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لسلطاته و تفعیل لدوره في دعم آلیات التهیئة و التعمیر و بین تحدید و تقلیص لتلك السلطات 
  : و بالتالي تحجیم دوره في مجال حمایة العمران و یتضح لنا ذلك من خلال الآتي

انحصر دور القاضي في النظر في :02- 88ضي الإداري في ظل القانون دور القا -1
  .من نفس القانون 49الدعاوى الاستعجالیة بطلب من المعني بالأمر وهو ما نصت علیه المادة 

من هذا  11بالرجوع إلى المادة :01-85دور القاضي الإداري في ظل الأمر رقم  -2
القاضي الجزائي قد حید تماما و أفسح المجال  الأمر نجد أن دور كل من القاضي الإداري و

  .للإدارة في التحدي للبناء الفوضوي

من هذا القانون نجد  76طبقا للمادة :29- 90دور القاضي الإداري في ظل القانون  -3
أن دور القاضي الإداري ینحصر في إصدار أمر بوقف الأشغال في حالة عدم مطابقتها أو 

  .ة و التنظیمات الساریة المفعولانتهاكها للأحكام القانونی

یتمثل دور القاضي :07- 94دور القاضي الإداري في المرسوم التشریعي رقم  -4
الإداري هنا في التأكد من صحة الإجراءات و الأشغال المطلوبة في المحاضر التي یحررها 

الشهادات  أعوان الإدارة المكلفون بالمعاینة و الزیارات المیدانیة و دراسة طلبات الرخص و
  .من المرسوم ذاته 53الخاصة بالتعمیر، و ذلك حسب نص المادة 

-90 المعدل و المتمم للقانون 05- 04 دور القاضي الإداري في ظل القانون -5
تم تحیید دور القاضي فیما یخص الإلغاء و اقتصر دوره على دعاوى التعویض فیما :29

 05مكرر  76و هذا طبقا لنص المادة  یخص قرارات الهدم الغیر مشروعة من طرف الإدارة
  .من نفس القانون

تم تحیید دور القاضي الإداري في :15-08دور القاضي الإداري في ظل القانون  -6
  . ظل هذا القانون و تم ترك المجال للقاضي الجزائي و السلطة التقدیریة للإدارة
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بالنظر إلى : دور القاضي الإداري فیما یخص المسؤولیة الناجمة عن المخطط -7
الأثر المباشر لمخطط شغل الأراضي على إمكانیة استغلال الأرض من طرف ملاكها و بحكم 
قابلیة الارتفاقات المحددة في وثائق التعمیر و الآثار السلبیة لهذه الوثائق على حقوق البناء و 

مادیة، و قیمة العقار فان ملاك هذه الأراضي دائما ما یسعون إلى الحصول على تعویضات 
  : 1یستثنى من هذا الحالات التالیة

  .تغییر تكییف المناطق التي تسبب الضرر -

  .المساس بالحقوق المكتسبة أو تعدیل لحالات سابقة للأراضي -

  .ارتفاق یتعلق بالمناطق المحظورة -

یتوافق دور الجزائري عبر مختلف القوانین و الأنظمة  :دور القاضي الجزائي/ ثانیا
الاقتصادیة و السیاسیة التي مرت بالبلاد مع دور القاضي الإداري كل حسب اختصاصه، 
حیث نجد انه حیثما كانت سلطة القاضي الإداري كانت معها سلطة القاضي الجزائي و الذي 

  .رئة و إنزال العقوبات بالمخالفینتقتصر اختصاصاته في هذا المجال على الإدانة أو التب

نظرا إلى ارتباط المصلحة الخاصة و المصلحة العامة مع  :دور القاضي المدني/ ثالثا
بعضهما في مجال العمران فان ضمان القضاء المدني للمصلحة الخاصة یقتضي بالضرورة 

  .2ضمان المصلحة العامة

شخصي أو مباشر و أكید عن و یتمثل دور القاضي المدني في رفع الضرر باعتباره 
  .3المتضرر و كذا منح الإذن للمتضرر في اتخاذ التدابیر الوقائیة الضرر المتوقع

  

  
                                                             

1B. Drobenko, droit de l'urbanisme, 4éméedition, Gualiono& Lextenso, Paris, 2008. p263. 
  . 161كمال تكواشت، مرجع سابق، ص 2
  . 530، ص 2013، منشورات كلیك، 1، ج1سایس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، ط 3
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  دور المجتمع المدني في تفعیل أدوات التعمیر :الفرع الثاني

في ظل التطورات التي تشهدها  :دور المجتمع المدني في انجاز أدوات التعمیر/ أولا
المجتمعات الحدیثة أصبح من الضروري الانتقال بالإدارة من الدیمقراطیة التمثیلیة إلى 

، خاصة فیما یتعلق بمجال التهیئة العمرانیة و حمایة البیئة  1الدیمقراطیة التشاركیة أو التساهمیة
ئح المجتمع و فئاته الأمر الذي و هذا راجع إلى اختلاف الآراء و وجهات النظر باختلاف شرا

یجعل الدیمقراطیة التمثیلیة تبقى قاصرة عن التعبیر عن جمیع الآراء و إنما ینحصر دورها في 
إیصال رأي الأغلبیة فقط، و لما كانت البیئة العمرانیة هي الوسط الذي یضم الجمیع فانه من 

  .المستقبلیة الضروري إشراك الجمیع في وضع التوجهات و الأفاق العمرانیة

و في إطار الإصلاحات التي تبنتها الجزائر في المجال العمراني فقد تبنت كذلك إشراك 
المجتمع المدني بكل أطیافه في وضع السیاسات العمرانیة و مراقبتها و كذا اعتماد القرارات 

  .الخاصة بالتنمیة العمرانیة

نجد أن المشرع  29-90ن من خلال القانو : الحیز القانوني للمجتمع المدني/ ثانیا
الجزائري یهدف إلى إدماج المجتمع المدني و تجسید دور في مجال تسییر و مراقبة التوسع 
العمراني و هو ما یتضح عبر إدراجه لضرورة التحقیق العمومي خلال إجراءات انجاز أدوات 

  .التهیئة و التعمیر

ض بالحركة العمرانیة لمواكبة كما یظهر اهتمام المشرع بتفعیل مشاركة المواطن في النهو 
احتیاجات المجتمع الحدیث و الحفاظ على المقدرات الطبیعیة و المجال البیئي من خلال 

و كذا قانون البلدیة الذي ضمنه لباب خاص بمشاركة المواطنین و بین من  06-06القانون 
لمواطنین بشؤونهم خلاله ضرورة اتخاذ المجلس الشعبي البلدي لكل التدابیر الضروریة لإعلام ا

  .و استشارتهم فیما یخص تسطیر أهداف و أفاق البلدیة

                                                             
  .34، ص2010بومدین طامشة، الحكم الراشد و مشكل بناء قدرات الإدارة المحلیة، مجلة التواصل،  1
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بالنظر إلى : أسباب غیاب المجتمع المدني عن أداء دوره في انجاز آلیات التعمیر/ ثالثا
ما أولاه المشرع للمجتمع المدني و المواطن من أهمیة في إشراكه في اتخاذ القرارات و 

العمران، و نظرا لغیاب المجتمع المدني في أداء هذا الدور و بعد الاستشارة و الرقابة في مجال 
  : معاینة الواقع المعاش نستطیع تلخیص أسباب هذا الغیاب في النقاط التالیة

فقدان أفراد المجتمع للمواطنة في التعامل مع بعضهم البعض و غموض دور  -1
  .المجتمع المدني في ظل مقتضیات الدیمقراطیة القائمة

م تنظیم الجمعیات و دورها الاعتباطي في شتى المجالات و ابتعادها تماما عن عد -2
الاهتمام بالمجال العمراني و غیاب الثقافة العمرانیة عنها تماما و إغفال المجالین المعماري و 

  .العمراني

إقصاء دور المجتمع المدني فیما یخص المصادقة على المخططات الخاصة بأدوات  -3
تعمیر و الاكتفاء بالتحقیق العمومي الذي یبقى قاصرا عن تفعیل دور المواطن في التهیئة و ال

  .مجال التعمیر خاصة مع غیاب التوعیة و جهل المواطنین بأهمیته
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  :خلاصة الفصل الثاني

أحد هذه المعوقات . تواجه أدوات التهیئة والتعمیر في التسییر العقاري العدید من المعوقات
ا . الإجراءات المعقدة المتعلقة بإعداد المخططاتیتمثل في  یستغرق إعداد المخططات وقتً

. طویلاً یصل إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى فترة الدراسات التي تلیها وتستغرق حوالي سنتین
هذا یؤدي إلى فقدان فعالیة هذه المخططات في تحقیق الأهداف المرسومة وتأخرها بشكل 

یعود سبب ذلك إلى أن إجراءات إعداد . یدان والتطورات الجدیدةمستمر عن متطلبات الم
المخططات وأدوات التهیئة والتعمیر في الجزائر تعتمد بشكل كبیر على النظام الفرنسي الذي تم 

على العكس من ذلك، قام المشرع الفرنسي بتحدیث هذه الإجراءات . 1967تبنیه منذ عام 
العمرانیة الحدیثة وتتماشى مع التحدیثات الأخیرة في مجال لجعلها تواكب وتتفاعل مع التطورات 

تضمنت هذه الجهود تقلیص الوقت اللازم لإعداد المخططات واستبدال بعضها . التعمیر
 .بمخططات حدیثة، وذلك في إطار الانتقال من التعمیر التنظیمي إلى التعمیر المشروعي

. عمیر وأدوات التخطیط الإقلیميمن جانب آخر، یحدث تداخل بین أدوات التهیئة والت
المجالي في الجزائر على نظام ترتیبي هرمي، حیث تبدأ بالأدوات  العمرانیة و التخطیطعتمد ی

الأساسیة مثل مخطط شغل الأراضي وتتبعها المخططات التوجیهیة للتهیئة والتعمیر، ومن ثم 
قص في التكامل والتناغم بین ومع ذلك، یعاني هذا النظام من ن. المخططات الإقلیمیة والوطنیة

عد تحسین هذا التكامل . الأدوات المختلفة، مما یؤدي إلى تشتت الجهود وتضارب الأهداف ُ ی
ا في سبیل  ا هامً وتعزیز التنسیق بین أدوات التهیئة والتعمیر وأدوات التخطیط الإقلیمي تحدیً

  .تحقیق التنمیة العمرانیة المستدامة والفعالة في الجزائر

السلطة المحلیة تواجه عدة معوقات في تفعیل أدوات التهیئة والتعمیر إلى أن  إضافة
أحد هذه المعوقات هو هیمنة السلطة المركزیة، حیث تفتقر البلدیات . وآلیات الرقابة الإداریة

تعتمد البلدیات على جهات خارجیة لدراسة . إلى الموارد المالیة والكوادر البشریة المؤهلة
الضعف المالي للبلدیات یجعلها تعتمد على . یؤثر على دورها وفاعلیتها المخططات، مما

العائق الثاني هو ضعف . السلطة المركزیة، وتأسیس الوكالة الوطنیة للتعمیر یزید من التبعیة
مشاركة المجتمع المدني، حیث یكون التأثیر محدوداً وغیر فعال في إعداد أدوات التهیئة 
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هذه المعوقات تقلل من تأثیر . من المواطنین في التحقیق العمومي والتعمیر، ویشارك القلیل
  .السلطة المحلیة وتحد من تلبیة احتیاجات المجتمع المحلي

 :رغم دور القضاء في فرض احترام أدوات التهیئة و التعمیر و المتمثلة في 

الرخص یقع على عاتق القاضي الإداري النظر في صحة ومشروعیة : دور القاضي الإداري .1
یتأكد القاضي من مطابقتها للأنظمة والإجراءات . الإداریة التي تصدرها الجهات الإداریة

كما یتولى القاضي الإداري . القانونیة ویتحقق من توفر جمیع الشروط اللازمة لصدورها
مراقبة الرخص الممنوحة ونظر الدعاوى المرفوعة ضدها، سواء كانت من الإدارة نفسها أو 

 .د المتأثرین بهامن الأفرا
یتمثل دور القاضي الجزائي في إدانة أو تبرئة المخالفین لقوانین التعمیر : القاضي الجزائي .2

یعمل القاضي الجزائي على تطبیق العدالة . والبناء، وتنفیذ العقوبات المناسبة للمخالفین
 .وفرض القوانین لمنع البناء الفوضوي وحمایة البیئة العمرانیة

ا في حمایة المصلحة الخاصة والمصلحة العامة : يالقاضي المدن .3 یلعب القاضي المدني دورً
یقوم بالنظر في الدعاوى المدنیة المتعلقة بالضرر الشخصي أو المباشر . في مجال التعمیر

 .كما یمنح الإذن باتخاذ التدابیر الوقائیة لتجنب وقوع أضرار محتملة. وتعویض المتضررین

ره في مجال التعمیر والتنظیم العمراني بحسب القوانین تتفاوت سلطات القضاء ودو 
في بعض الأحیان یتم تحدید اختصاصات القضاء الإداري . والأنظمة القانونیة المعمول بها

والقضاء الجزائي بوضوح، بینما في حالات أخرى یقتصر دور القاضي على نواحٍ محددة مثل 
 .الإلغاء والتعویضات

القضاء في مجال التعمیر والبناء، خاصة في ظل النمو من الضروري تعزیز دور 
یجب أن یتمتع القضاء بسلطات وصلاحیات واضحة . العمراني العشوائي والبناء الفوضوي

  .لمكافحة جرائم تشویه النسیج العمراني والاعتداء على البیئة

اطیة دور المجتمع المدني في تفعیل أدوات التعمیر یشمل تعزیز الدیمقر و أخیرا فإن 
یهدف المجتمع . التشاركیة والمشاركة المجتمعیة في صنع القرارات المتعلقة بالتهیئة العمرانیة
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المدني إلى إشراك جمیع فئات المجتمع وتوفیر البیئة المناسبة للحوار والتعاون بین المواطنین 
یز ومن أجل تحقیق ذلك، یجب تعزیز الوعي المدني، تعز . والمؤسسات الحكومیة والمهنیة

التنظیم والهیكلیة، توفیر الموارد اللازمة، إزالة القیود القانونیة والمؤسسیة، وتعزیز التعاون 
  .والشراكة بین الجهات المختلفة
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ا في في  ا حیویً الختام، یتضح من خلال هذا البحث أن آلیات التهیئة والتعمیر تلعب دورً
تعتبر هذه الآلیات أدوات قویة للحفاظ على البیئة . التنظیم العمراني في التشریع الجزائري

وتحقیق التنمیة المستدامة من خلال تنظیم استخدام الأراضي وتحسین البنیة التحتیة وتطویر 
 .عمرانيالنسیج ال

فیما یتعلق بحمایة البیئة، تساهم آلیات التهیئة والتعمیر في تنفیذ مشاریع تنمویة تأخذ في 
وتشمل هذه المشاریع إدارة . الاعتبار الاحترام البیئي وتقلیل التأثیرات السلبیة على البیئة

، یمكن بفضل هذه الآلیات. المخلفات وحمایة المساحات الخضراء والترویج للطاقة المتجددة
 .تحقیق توازن بین التطور الحضري والحفاظ على الموارد الطبیعیة

أما بالنسبة لتطویر النسیج العمراني، فإن آلیات التهیئة والتعمیر تعمل على تحسین 
تشمل هذه الآلیات إنشاء مرافق عامة . التخطیط العمراني وتطویر البنیة التحتیة للمدن والمناطق

والمستشفیات والمتنزهات والمساحات الترفیهیة، بالإضافة إلى توفیر الإسكان مثل المدارس 
 .وتحسین الوصول إلى الخدمات الأساسیة

ا لآلیات التهیئة والتعمیر، إلا أنه قد  ا قانونیً على الرغم من أن التشریع الجزائري یوفر إطارً
لعمرانیة المستدامة وحمایة یتطلب تحقیق التنمیة ا. یواجه بعض التحدیات في التنفیذ الفعال

ینبغي أن یعمل . البیئة تعزیز التنسیق بین الجهات المختلفة المعنیة وتعزیز المشاركة المجتمعیة
القطاع الحكومي بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني على تعزیز الشراكة وتوفیر 

 .الموارد اللازمة لتنفیذ المشاریع العمرانیة

جب أن تراعى التوجهات الحضریة الحدیثة والمفاهیم العالمیة للتنمیة علاوة على ذلك، ی
ینبغي أن تشجع هذه . المستدامة في إعداد السیاسات والتشریعات المتعلقة بالتهیئة والتعمیر

السیاسات على استخدام تقنیات وممارسات مبتكرة للحد من تأثیرات التطویر العمراني السلبیة 
 .یةوتعزیز الاستدامة البیئ
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شاملة للتنمیة العمرانیة في الجزائر،  إستراتیجیةوفي النهایة، یجب أن یكون هناك رؤیة 
ا بین التطور الحضري وحمایة البیئة وتطویر النسیج العمراني یجب أن تعمل . تضمن توازنً

الآلیات المتاحة في التشریع الجزائري كوسیلة لتحقیق هذه الرؤیة وضمان استدامة المدن وجودة 
 .حیاة مستدامة للمواطنین

مشاركة المجتمعیة والالتزام بالمعاییر الدولیة، یمكن أن تكون مع توفیر التنسیق اللازم وال
آلیات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري وسیلة فعالة لتحقیق التنمیة العمرانیة المستدامة 

وباستخدام هذه الآلیات بشكل . البیئیة وتحسین النسیج العمراني في الجزائر المیزة والحفاظ على
 .عزیز الجودة الحضریة وتحسین جودة الحیاة للمواطنینصحیح وفعال، یمكن ت

لذا، یوصى بأن یتم تعزیز التوعیة بأهمیة آلیات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري 
یجب أیضًا تعزیز البحث . وتعزیز التدریب والتعلیم المتخصص للمهنیین في هذا المجال

 .فعالة ومستدامةوالابتكار في تطویر أسالیب وأدوات تهیئة وتعمیر 

بالإضافة إلى ذلك، ینبغي أن تلتزم الجهات المعنیة بتنفیذ وتنفیذ التشریعات المرتبطة 
یجب أن یكون هناك رقابة فعالة على تنفیذ المشاریع . بالتهیئة والتعمیر بنزاهة وشفافیة ومساءلة

 .العمرانیة وتقییم نتائجها وتأثیرها على البیئة والنسیج العمراني

ا في التنظیم  لخلاصة ا مهمً البحث، یمكن القول إن آلیات التهیئة والتعمیر تلعب دورً
تحمي هذه الآلیات البیئة وتعزز التنمیة المستدامة من خلال . العمراني في التشریع الجزائري

إلا أنه یتطلب تحقیق . تنظیم استخدام الأراضي وتطویر البنیة التحتیة وتحسین النسیج العمراني
ا فعالاً بین الجهات المعنیة والالتزام بالمعاییر  الاستدامة ا وتنسیقً والتطور العمراني الجید تعاونً

 .الدولیة والتوجهات الحضریة الحدیثة

بیئة مدنیة مستدامة وجمیلة  تنظیمعلى المدى الطویل، یمكن لهذه الآلیات أن تساهم في 
. سین جودة الحیاة للمواطنینفي الجزائر،ازدهار الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات وتح
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بالاعتماد على آلیات التهیئة والتعمیر، یمكن تحقیق توازن بین النمو العمراني والحفاظ على 
 .الهویة الثقافیة والتراثیة للمناطق

مع ذلك، یجب أن یتم توجیه الجهود للتغلب على التحدیات المتعلقة بتنفیذ الآلیات التهیئة 
ینبغي تعزیز الشفافیة والمساءلة في جمیع . یة والفساد ونقص التمویلوالتعمیر، مثل البیروقراط

مراحل تنفیذ المشاریع العمرانیة وتوفیر التمویل الملائم وتیسیر الإجراءات الإداریة لتحفیز 
 .الاستثمار العقاري والتطویر العمراني

ي التشریع ، فإن آلیات التهیئة والتعمیر تعد أدوات حیویة للتنظیم العمراني فأخیرا
ا في حمایة البیئة وتحسین النسیج العمراني ا هامً من خلال تعزیز التعاون . الجزائري، وتلعب دورً

والتنسیق بین الجهات المعنیة، وتعزیز المشاركة المجتمعیة، والالتزام بالمعاییر الدولیة، یمكن 
وحمایة البیئة وتطویر  تحقیق التنمیة العمرانیة المستدامة وتحقیق التوازن بین التطور الحضري

 .النسیج العمراني في الجزائر
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 الملخص
الجزائري، حیث  التشریعفي  للتنظیم العمرانيأدوات حیویة  التهیئة والتعمیرتُعد آلیات 

ا في حمایة  ا مهمً تشمل هذه الآلیات تشریعات . العمرانيالنسیج وتطویر  البیئةتلعب دورً
و  التطور الحضريوتدابیر تهدف إلى تحقیق التنمیة المستدامة والحفاظ على التوازن بین 

تعمل هذه الآلیات على تحسین التخطیط العمراني، وتطویر البنیة التحتیة، وتوفیر . احترام البیئة
ومع ذلك، . المحلي وجذب الاستثماراتالإسكان والخدمات الأساسیة، وتعزیز ازدهار الاقتصاد 

لذا، . یجب التغلب على التحدیات المتعلقة بتنفیذ هذه الآلیات، مثل البیروقراطیة ونقص التمویل
یجب تعزیز والتنسیق بین الجهات المعنیة، وتعزیز المشاركة المجتمعیة، وتحسین الشفافیة في 

خبرات الدولیة والممارسات الناجحة، یمكن باستغلال ال. المشاریع العمرانیةجمیع مراحل تنفیذ 
  . المنشودیعكس متطلباتها ویحقق التوازن  للتنظیم العمرانيللجزائر تطویر نموذج فعال 

Abstract: 
"Tools of planning and development as mechanisms for urban regulation 

in Algerian legislation" explores the role of planning and development tools in 
urban regulation within Algerian legislation, focusing on their impact on 
environmental protection and urban fabric enhancement. The research highlights 
how these mechanisms contribute to sustainable development and maintaining a 
balance between urban development and environmental preservation. The study 
examines the legislation related to planning and development in Algeria and the 
available tools for urban regulation. It also addresses the vital role of these 
mechanisms in environmental protection, including waste management, green 
space preservation, and environmental sustainability. Additionally, the research 
explores how these tools impact urban fabric development by improving urban 
planning, infrastructure development, and providing housing and essential services. 
However, the study acknowledges the challenges associated with implementing 
these mechanisms in Algeria, such as bureaucracy, corruption, and funding 
constraints. It emphasizes the need to enhance awareness and training for 
professionals, improve administrative procedures, and provide adequate funding to 
strengthen the effectiveness of these tools. By drawing on international experiences 
and successful practices in planning and development, Algeria can develop an 
effective model for urban regulation that aligns with its requirements and achieves 
the balance aimed.  


